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بسم الله الرّحمن الرحيم 

بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُمُواْ الرِّ
 ﴾وَاتَُّ واْ المَّ  لَعَمَّكُمْ تُفْمِحُونَ 

-  130-سورة آل عمران الآية 
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          إهداء      

  أهدي ثمرة جهدي هذا المتواضع إلى:                                 

أغلى وأعزّ ما أملك في الوجود، إلى والديّ الكريمين

أبي وأمّي أطال اللّه في عمرهما،

إلى إخوتي وأخواتي، إلى ابن أختي الصّغير سليمان،

  ،للما سترإلى زوجي العزيز خالد رفيق دربي الّذي كان لي سندا في دراستي  

، إلى كلّ من ساعدني في إنجاز هذه المذكّرة.إلى عائلتيّ بن سعدي ودحماني

علماً نافعاً ورزقـاً طيبّاً وعملا          إنّي أسألك  اللّهم  

متقبّـلاً.

  مريم.
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مـــقدمـــــة

یعتبر التعامل بالرّبا السّمة العامة لبعض المؤسسات، والمیزة الاقتصادیة في عصرنا وذلك بحجة 

فقد صرّحت الآیة الكریمة بتحریمه أنّ التقّدم الاقتصادي لا یتحقق إلا بهذا التعامل الذي نهى عنه الشّرع،

بَاوَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ ﴿فقال تعالى: .)1(﴾ الرِّ

حمة والمودة فیما بینهم لقیامه على فالرّبا یوقع الإضرار بالمجتمعات البشریة فینزع من قلوبهم الرّ 

تي ة حیث ینطبق حكم الرّبا على حكم الفائدة المصرفیّة الّ استغلال ظروفهم المعیشیة وحاجتهم الاقتصادیّ 

للمقترض بالانتفاع بالقرض، وفي بحثنا سنحاول أن تعبر عن الزیادة التّي یأخذها المصرف مقابل السماح

الاقتصاد بل على العكس من ذلك فهو یسبب وقوع نمیةئدة المصرفیّة لا یساهمان في تنبین أنّ الرّبا والفا

أزمات اقتصادیة ویعتبر معیاراً أساسیا في تقسیم المجتمع إلى فئتین: الأغنیاء من جهة والفقراء من جهة 

 یخدم إلا فئة قلیلة وهي فئة الأغنیاء، وهناك الكثیر من الأسباب التي دفعت إلى تحریم أخرى، وهو ما لا

ل من بحثنا هذا. الرّبا الذي فصّلنا فیه في الفصل الأوّ 

أما في الفصل الثاّني سنتناول البدائل الإسلامیة المقترحة من أجل المساهمة في القضاء على نظام 

العلماء الاجتهادات التي بذلها ل وذلك بفضحالیا،–البنوك  –ارف الفائدة، الذي یسود معظم المص

ربویة، التّي من بین أسسها الرئیسیة استبعاد التعامل بالفائدة، ن في إنشاء المصارف الإسلامیة اللاّ و المسلم

ع االله من معاملات تسعى إلى تحقیق العدل بین المتعاملین والتعاون على تحقیق واستبداله بما شرّ 

مصالح المشتركة.ال

إشكالیة البحث: 1-

ما هو مفهوم الفوائد المصرفیّة وما هي بدائلها في الفقه الإسلامي؟-

.275الآیةسورة البقرة ،-1
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من خلال خطة البحث الموضوعیة بحیث نسلط الضوء على ى هذه الإشكالیةسنحاول الإجابة عل

هذه المسألة من جوانب مختلفة، وذلك من خلال الأخذ برأي الفقهاء المسلمین الذین أثارتهم هذه القضیة 

لما لها من أهمیة بالغة على الحیاة الاقتصادیة التي ینتمي إلیها البشریّة.

:أسباب اختیار الموضوع-2

ذا الموضوع لاهتمام الشّریعة الإسلامیّة بكل ما یقضي على الفجوة بین الغنيّ فضّلنا اختیار ه

في المجتمع، وبسبب كثرة التّعامل بالرّبا في المصارف التقلیدیة، إذ أنّ الأفراد في الوقت الحالي والفقیر

بهذا التعامل الذي حرّمه اللّه تعالى .اهتمامیظهروا أيلم و عنه، تغاضوا 

لبحث: أهداف ا-  3

خطورة الرّبا والأضرار الّتي یلحقها بالمجتمع البشري ودعوة یهدف البحث إلى توعیة النّاس لمدى

الأفراد إلى الابتعاد عن المعاملات الرّبویّة واستبدالها بمعاملات مشروعة أحلّها اللّه تعالى .

الدّراسات السابقة لهذا الموضوع:-4

الكثیر ممّن وجدنا عدة دراسات سابقة لهذا الموضوع وجدناهذا البحثروعنا في معالجة عند ش

ته منها مذكرة ماجستیر تحت عنوان المقارنة بین السلم و الرّبا في الفقه سبق لهم وأن تطرّقوا لمعالج

الإسلامي وكذلك مذكرة أخرى تحت عنوان دور المصارف الإسلامیة في إنشاء و تطویر السوق المالیة 

  ة.الإسلامی

المنهج المتّبع: -5

اتبّعنا المنهج التحلیلي المقارن للوصول إلى نتائج مفیدة لأنّه الأنسب لمعالجة هذا البحث.   
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لالفصل الأوّ 

ــةبـــا والفائــدة المصرفیّ الرّ 
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كان وسیلة للاستغلال المحرم لأموال و ي عرفها الإنسان منذ القدم، تیعتبر الرّبا من المعاملات الّ 

ه یمكن الأغنیاء من التسلط على سواد المجتمع من الفقراء، وذلك لأنّ بالباطل حیث أنّ  االناس وأكله

ة الفقراء على بضمانات عینیة، وغالبا ما ینتهي القرض بنزع ملكیّ الأغنیاء لا یقرضون الفقراء إلاّ 

هم الرابحون دائما ة في المجتمع في أیدي فئة الأغنیاء لأنّ الضمانات العینیة، مما یؤدي إلى تركیز الملكیّ 

التي ینبغي على المسلمین الحذر منها با یعتبره الإسلام كبیرة من الكبائر لذا فإن الرّ ،)1(من كل قرض

وعدم التعامل بها.

، عامة تدور في فلكه جمیع المصارف الرّبویة بدون استثناءكذلك بالنسبة لنظام الفائدة فهو قاعدة 

، ولكونه القاسم المشترك بینها جمیعا، هاعمالأهو الأساس الذي بنیت علیه جمیع هذا النظام نظرا لكون 

.)2(صل التي تربط بین جمیع المصارف الرّبویةفهو یشكل حلقة الو 

لدراسة هذا الفصل ینبغي علینا أولا أن نلقي نظرة على مسألة الرّبا من حیث تعریفه، أنواعه 

ماهیّة صنا المبحث الأول لدراسة والحكمة من تحریمه ومن ثم فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین وقد خصّ 

  .ةناه لدراسة الفوائد المصرفیّ أما المبحث الثاني فقد خصصالرّبا 

المبحث الأول

ماهیة الرّبـــــــــــــا

م فیه، من حیث أوجه الاستدلال على حرمته فذلك أمر مسلّ الرّبا  مقتصراالبحث في موضوعلیس

ما المراد هو بیان وتوضیح معنى الرّبا الذي حرمه االله تعالى لتوضیحه وعدم ترك أي شك أو ریبة في وإنّ 

، لذا فإننا سنتناول ضمن هذا المبحث )3(تحدید المراد منه كي تسهل معرفته ویسهل تركه أو اجتنابه

البدیعة سعود محمد، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاته؛ منشورات مركز المخطوطات -1

.55، ص.1992والتراث والوثائق، الكویت، 
.317، ص.نفسهالمرجع-2
ولى؛ دار أسامة للنّشر عبد الرزاق رحیم جدي الهیتي، المصارف الإسلامیة بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأ-3

.60، ص.1998والتوزیع، عمان، 
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، أدلة تحریمه، والحكمة )(مطلب ثان، أنواعهمفهومه(مطلب أول)ع الرّبا من حیث تحدید و موض

(مطلب ثالث).منه

المطلب الأول

مفهــــوم الرّبــــــا

وسائل الإنتاج، كل شدیدا لرأس المال على العمل وعلى ً لا طغیاناشاع الرّبا في العالم وهو لیس إ

لذا تولد من هذا الطغیان الشیوعیة وقامت للحد منه الاشتراكیة واتجهت الدول إلى إبقاء الرّبا في نظمها 

تي لّ ااس إلى حظیرة الأدیان السماویة ا نود بعد أن كان من آثار الربا ما كان، أن یعود النالمالیة، ولقد كنّ 

تحریمه، ولم ینفرد الإسلام وحده بهذا التحریم كما توهم بعض العلماء المسلمین وبعض أجمعت على 

بعد آن، جعلت الاقتصادیین الكتاب غیر المحققین، وأنّ الأزمات الاقتصادیة التي تتولد من الرّبا آنٍ 

.)1(الإنسانیةثیر من الكوارثیفكرون في إلغائه، واستبدال أي نشاط بنظام الفائدة الذي كان سببا للك

الفرع الأول

تعریــــف الرّبــا لــــغــةً 

، أي )3(﴾أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ : ﴿تعالىقال ،)2(یادة الزّ الفضل و أنّهلغة  بــاعرف الرّ یُ 

ً.أكثر عددا

الاصطلاحي، ولكن لضبط المقصود یتم ه أعم من المعنى لیس المقصود بالرّبا المعنى اللّغوي لأنّ و 

.)4(اللّجوء، إلى الأخص وهو المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي

.10، ص.1986أبو زهرة محمد، بحوث في الربا؛ دار الفكر العربي، القاهرة، -1
.253، ص.1994مجمع اللّغة العربیة، المعجم الوجیز، وزارة التربیة والتعلیم المصریة، القاهرة، -2
.92سورة النحل، الآیة -3
عاید فضل الشّعراوي، المصارف الإسلامیة: دراسة علمیة فقهیة للممارسات العلمیة، الطبعة الثانیة؛ الدار -4

.13، ص.2007الجامعیة للطباعة والنّشر، بیروت،
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انيالفرع الثّ 

با اصطلاحاتعریف الرّ 

ه: كل فضل لا یقابله عوض في مبادلة مال بمال من جنسه ویتمثل في عرف الرّبا اصطلاحا بأنّ یُ 

فیها الدّین في ذمة المدین فهي تي یظلّ ة الّ دون مقابل سوى المدّ الفائدة التي هي الزیادة في أصل الدّین 

.)1(زیادة تتحدد باعتبار المدة وتكون شرطا في المعاملة

تهبا الجاهلي دون الإشارة إلى طبیعه الرّ با بأنّ رّ للبعض الفقهاء یشیرون في تعریفهم كما أنّه هناك 

.ومنهم من یتجاوزه إلى البیوع والمعاوضات

با على مجرد الهوى أحد من هؤلاء الفقهاء لم یعتمد في تحدیده معنى الرّ  أي المعلوم أنّ من و 

ة ما یعتمد في ذلك على أدلة شرعیّ والرغبة الشخصیة في الوصول إلى هذا التعریف وإلى اختیاره له وإنّ 

  ً.، وهذا ما سنراه في تعریف الرّبا شرعا)2(ةة كانت أم اجتهادیّ نصیّ 

  الثالفرع الثّ 

تعریف الربا شرعاً 

یادة على الدّیْـــن مقابل الأجل یادة في أشیاء مخصوصة والزّ ه: الزّ یعرف الرّبا في الشّرع على أنّ 

، وقد اختلف الفقهاء فیما یخص تعریف الرّبا )3(، وقیل هو الزیادة في بیع شیئین یجري فیهما الربامطلقاً 

أي الزیادة سواء أكانت هذه ،وض في البیعي عن العِ ه: الفضل الخالشرعا وقد عرفه فقهاء الحنفیة بأنّ 

الزیادة حقیقیة مثل بیع درهم بدرهمین نقدا أو مؤجلة، أم كانت هذه الزیادة حكمیة مثل بیع درهم حال 

بدرهم مؤجل.

أحمد محمد سعد، الفوائد التّأخیریة: دراسة مقارنة بالشّریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى؛ دار النهضة العربیة -1

.91-90،ص.1986للطبع والنّشر والتوزیع ،
.62عبد الرّزاق رحیم جدي الهیتي، المرجع السابق، ص .-2
سعید بن علي بن وهف القحطاني، الربا أضراره وأثاره في ضوء الكتاب والسنة؛ مؤسسة الجریسي للتوزیع -3

.10، ص.2010والإعلان، الریاض، 
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وض بعوض مخصوص غیر معلوم التماثل ه: عقد على عِ بأنّ ً أمّا الشافعیة فقد عرفوا الرّبا شرعاو 

حالة العقد أو مع تأخر في البدلین أو أحدهما. في معیار الشّرع

بویة، والتّماثل هو تساوي الكیل في السلع المكیلة، وتماثل كلمة "مخصوص" یراد بها الأموال الرّ و 

.فیما اتحد جنسهزنةالمو الوزن في السلع 

نسأ في أشیاء مختص بأشیاء ویراد بقولهم " اء و ه: تفاضل في أشیأما الحنابلة فقد عرفوا الرّبا بأنّ 

تفاضل في أشیاء " أي زیادة في أشیاء، أي في أحد الجانبین دون الآخر، والمراد بالأشیاء: الأصناف 

.)1(بصاع ونصف من القمح قمح الرّبویة إذا بیع صنف منها بجنسه متفاضلا أي صاع 

.)2(زیادة في العدد أو الوزن محققة أو متوهمة والتأّخیره البا على أنّ بالنسبة للمالكیة فقد عرفوا الرّ 

انيالمطلب الثّ 

  ـاــــربــــــ ــّـأنــــــــــــــواع الــ

ل) یادة والارتفاع وهناك نوعین من الرّبا، ربا النسیئة (فرع أوّ فناه هو الزّ إنّ الرّبا كما سبق لنا وأن عرّ 

على حدى.وربا الفّضل(فرع ثان) وسنتناول كل منهما 

لالفرع الأوّ 

  ةـــــیئــســـــا الن ــّــــــــربـ

یادة التي ینالها الدّائن من مدینه نظیر یادة المذكورة في مقابلة تأخیر الدّفع أي الزّ أن تكون الزّ هو

.14عاید فضل الشّعراوي، المرجع السابق، ص.-1
محمد علي محمد أحمد البّنا، القرض المصرفي: دراسة تاریخیة مقارنة بین الشّریعة الإسلامیّة والقانون -2

.327، ص.2006الوضعي، الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمیة، لبنان، 
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.)1(التأجیل، والنسیئة هي التأجیل 

حكمیة أو زیادة في المعنى، كالأجل یادة إما أن تكون حقیقیة أو زیادة في العین وإما أن تكون الزّ 

، والنسیئة هي كل زیادة مشروطة أو في حكم المشروطة یتقاضاها )2(المشروط في قبض أحد البدلین

با هو المنصوص على تحریمه في الآیات المقرض من المقترض مقابل تأخیر الوفاء، هذا النوع من الرّ 

).279-275(القرآنیة الكریمة التي وردت في سورة البقرة

، ویشمل ربا النسیئة )3("سیئةما الربا في النّ إنّ جاء في الحدیث الشریف قوله صلى االله علیه وسلم:" 

بویة التي لا ین الناتج عن بیع سلعة بسلعة أخرى من الأصناف الرّ ین الناتج عن القرض المالي، والدّ الدّ 

،سیئةالتجاریة القائمة حالیا في العالم من رّبا النّ با المصارف ل في الثمّن، أو السلعة، یعتبر ر تقبل التأجی

با حیث یحصل مودع المال على فائدة مقابل المهلة الزمنیة وتزداد الفائدة مع ازدیاد مدة القرض وهو الرّ 

.)4(الذي كان سائدا في الجاهلیة

انيالفرع الثّ 

ضــــــــــــــلــــــــا الفــــربــ

تي یأخذها أحد المتعاقدین في بدلین من جنس واحد من ة الّ ة المالیّ المادیّ یقصد بالفضل هنا الزیادة 

الذّهب بالذّهب غیر مقابل في البدل الآخر، وهذا یسري على الأموال الرّبویة التي أشارت إلیها السّنة  "

سواء، یداً بوالفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواءً 

، وهذا الحدیث یدل على تحریم ربا )5("إن كان یدا بید،بید، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم

الفضل، فهذه الأصناف الستة: الذّهب، والفضة، والبر، والشعیر، والتمر، والملح هي محل الرّبا.

.107جامعیة، الجزائر، (د.س.ن)، ص.المودودي أبو الأعلى، الرّبا؛ دیوان المطبوعات ال-1
.94أحمد محمد سعد، المرجع السابق، ص.-2
.102، ص.1991القشیري، صحیح مسلم، دار الحدیث للنّشر والتوزیع، لبنان، مسلم بن الحجاج-3
.28عاید فضل الشّعراوي، المرجع السابق، ص. -4
.1211مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المرجع السابق، ص.-5
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جمهور العلماء ألحقوا بها ما أهل العلم من اقتصر علیها وقال: لیس في غیرها رّبا، ولكن فمن 

، ویتكون رّبا الفضل من )1(یساویها في العلة المقتضیة للرّبا على خلاف بینهم في تخریج تلك العلة

العناصر الآتیة:

أن یكون هناك بیع وارد على بدلین من جنس واحد.-1

بویة المذكورة في الحدیث أو ما یلحق بها.أن یكون البدلان من الأصناف الرّ -2

.معیار الذي یقدر به الصنف الواحدكون هناك في أحد البدلین زیادة بالأن ی-3

.)2(وذلك على الرغم من وجود فارق بین البدلین في الجودة 

المطلب الثاّلث

با وحكمتهة تحریم الرّ أدلّ 

نهى القرآن الكریم عن كثیر من المنكرات وشدد الوعید في بعضها، ولكن الكلمات التي جاء بها 

لإعلان حرمة الرّبا أشد من الكلمات التي أوردها للنهي عن سائر المنكرات والمعاصي، ومن ثم فقد أكد 

النبي صلى االله علیه وسلم النهي عن مزاولة الرّبا وسعى سعیا متصلا في القــــــضاء علـــــیه في الدولة 

.)3(الإسلامیة المثالیة

با رسم للمسلمین شرعة تعامل مالي سلیم من شأنه أن یبارك كل لرّ سبحانه وتعالى عندما حرم ا واالله       

.)4(با ویربي الصدقاتمالهم، ویجعل مكاسبهم حلالا تطیب بإخراج الصدقات واالله جل جلاله یمحق الرّ 

محمد بن صالح العثیمین، الربا، طریق التخلص منه في المصارف، الطبعة الأولى؛ مؤسسة الشیخ محمد بن -1

.10-9، ص .2008صالح العثیمین الخیریة، الریاض، 
.72عبد الرّزاق رحیم جدي الهیتي، المرجع السابق، ص.-2
.101المودودي أبو الأعلى، المرجع السابق، ص. -3
.53، ص.1988حسین مؤنس، الرّبا وخراب الدنیا، الطبعة الثاّلثة؛ الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، -4
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الفرع الأول

باة تحریم الرّ أدلّ 

السنة النبویة الشریفة، وكذا في القرآن الكریم، جاءت تحرم الرّبا حیث في وردت الكثیر من الأدلة 

في الإجماع وسنعرض كل منها على حدى، بینما تعدد هذه الأدلة لدلیل على أهمیة تنظیم أحكام 

المعاملات المالیة في الإسلام، وهو ما استنبطته بعض التشریعات في قوانینها التي تسعى لتنظیم 

المجتمع، وهو ما سیأتي كالآتي:

لا: القرآن الكریمأوّ 

جاء ذكر الرّبا في أربع سور قرآنیة إحداهن سورة مكیة وهي سورة الروم، وثلاثة سور مدنیة وهي: 

بًا لِّیَرْبُوَ سورة النساء، سورة آل عمران، وسورة البقرة، ودلیل السورة الأولى قوله تعالى :﴿  وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّ

.)1(﴾مَا آتَیْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَ 

 تحریم، إذ اكتفهذه الآیة هي أولى الآیات التي نزلت في شأن الرّبا حیث لم ینص فیها على التّ 

ولئك الذین یتصدقون، التعامل بالرّبا لا ثواب له عند االله وأنّ الثواب المضاعف هو لأبالإشارة إلى أنّ 

بَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ قوله تعالى:﴿جاء في سورة النساء،)2(بجزء من أموالهم خالصا لوجه االله  وَأَخْذِهِمُ الرِّ

لم یوجه الخطاب في هذه الآیة ، )3(﴾ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألَِیمًا

مباشرة إلى المؤمنین، بل كان یحمل في مضمونها سردا لسیرة الیهود الذین حرم االله علیهم الرّبا فأكلوه 

.)4(فعاقبهم االله لمعصیتهم لما نهاهم عنه

بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَ نزل بعد ذلك قوله تعالى: ﴿ ةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ الرِّ

.)5(﴾تُفْلِحُونَ 

.39سورة الروم، الآیة -1
إبراهیم هندي، شبهة الرّبا في معاملات البنوك التقلیدیة والإسلامیة: دراسة اقتصادیة وشرعیة؛ دار منیر-2

.167، ص.2000النهضة العربیة، القاهرة، 
.161سورة النساء، الآیة -3
.168منیر إبراهیم هندي، المرجع السابق، ص.-4
.130سورة آل عمران، الآیة -5
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في هذا النص تحریم قاطع للرّبا، وقد فهم بعض العلماء أنّ الأضعاف المضاعفة هي في الدّین 

من حیث أنّهم في الجاهلیة كانوا یضاعفون الدیون، حیث أنّ الزیادة المستمرة قد تؤدي إلى مضاعفة 

ة هي الزیادة لا في أصل الدین، لأنّ الرّبا هو الزیادة لا أصل الدّین، الدّین، وفي الحق أنّ المضاعف

فقد ذكر المفسرون أنّ الرجل یكون له دین فإذا حل ، )1(ولقد كان الرّبا الجاهلي هو الزیادة في الدّیون

دة حتى ین، وكلما أخره في الأجل زاد في الفائا أن تزید في الدّ إمّ و أن تقضي، ا إمّ الأجل قال للمدین: 

یصیر أضعافا مضاعفة فنهوا عن ذلك، فالآیة توبیخ لهم على ما كانوا یفعلونه، وإبرازا لفعلهم 

.)2(الشنیع

بَا وصریحا هي قوله تعالى :﴿تي نزلت تحرم الرّبا تحریما قطعیاّ آخر الآیات الّ و  الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا وَأَحَلَّ اللّهُ لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي  یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

بَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ  أُوْلَئِكَ  عَادَ فَ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

دَقَاتِ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  بَا وَیُرْبِي الصَّ أَثِیماً إِنَّ الَّذِینَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُون یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّ

لاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُ  الِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّ لَیْهِمْ وَلاَ هُمْ مْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ فإن لَّمْ تَفْعَلُ یَحْزَنُون واْ فَأْذَنُواْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ 

.)3(﴾إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون

تصورهم في با، فِّفي هذه الآیات الكریمة یظهر التهدید النحیف للأشخاص الذین یتعاملون بالر

با حیث یعتبرونه ِّصورة الممسوس المصروع الذي یتخبطه الشّیطان وذلك لأنّهم اعترضوا على تحریم الر

وَأَحَلَّ با وعدم المماثلة بینهما في قوله تعالى :﴿ِّمثل البیع، فبینت لهم الآیة الكریمة الفرق بین البیع والر

بَا .)4(﴾اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

.32یم الرّبا: تنظیم اقتصادي؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (د.س.ن)، ص .أبو زهرة محمد، تحر 1
.313محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق ، ص.-2
.280-275سورة البقرة، الآیات -3
.275سورة البقرة، الآیة -4
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توجه هذه الآیات القرآنیة الكریمة خطابها إلى المسلمین الأوائل وقت نزولها ممن عاصروا و 

ثل منهم تبا فور علمهم بحرمته ومن یمِّبا المعروف في عهودها فتأمرهم بترك الرِّة ومارسوا أكل الرالجاهلیّ 

.)1(با وأمره فیه إلى االلهِّلطاعة االله فلا یسترد منه ما سبق إلى قبضه من الر

نة النبویةثانیا: السّ 

با الذي نص ِّبا، وبعضها تفسیر للرِّنة النبویة فقد وردت الآثار فیها بالتصریح بتحریم الرأما السّ 

علیه القرآن الكریم وبعضها أتى بنوع آخر غیر ما نص علیه القرآن الكریم، ومن الأول قوله صلى االله 

با المنصوص، على تحریمه في القرآن ِّالنسیئة هو الرربا"، و با في النسیئةِّالرإنّما علیه وسلم: " :" 

)2(سیئة : أي التأجیلن في نظیر التأجیل، فهو زیادة بسبب النّ الكریم، وهو أن یزید المدین في الدّیْ 

قالوا: اجتنبوا السبع الموبقاتعن أبي هریرة رضي االله عنه عن النّبي صلى االله علیه وسلم قال:" 

با، ِّوأكل الروقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق،، قال: الشرك باالله، والسحریا رسول االله وما هن؟

.)3("وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزّحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

با یوم القیامةِّ" یأتي آكل الرعلیه وسلماالله  صلىأخرج الأصبهاني عن أنس قال: قال رسول االله

كذلك أخرج ابن،"یه ثم قرأ: لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المّسمختبلا یجر شفت

با وعظّم شأنه وقال: " ِّخطبنا رسول االله صلى االله علیه وسلم فذكر الر:أبي الدنیا والبیهقي عن أنس قال

بأمة ها الرجل با أعظم عند االله في الخطیئة من ست وثلاثین زنیة یزنیِّإن الرجل یصیب درهما من الر

.)4(با عرض الرجل المسلم"ِّوإن أربى الر

ثالثا: الإجماع

با بما روي عن كثیر من العلماء من القول بإجماع المسلمین ِّالجمهور بخصوص حرمة الراستدلّ 

وغیرهم، حیث قال ابن  الخعلى حرمته، وعلى سبیل المثال: ابن القرطبي الحفید، ابن قدامه، النووي ...

كل قرض شرط فیه أن یزیده فهو حرام بغیر خلاف". قدامه: "

.164محمود عدنان مكي، المرجع السابق، ص.-1
.19با، المرجع السابق، ص.ِّأبو زهرة محمد، بحوث في الر-2

الشّبیلي، مقدمة في المعاملات المالیة وبعض التطبیقات المعاصرة، دورة ألقیت في حفر الباطن لعام -3

.1211مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المرجع السابق، ص.-4
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المسلف إذا شرط على المستلف زیادة أو هدیة فأسلف على أجمعوا على أنّ "قال ابن المنذر:و   

هم صلى با "، كما قال القرطبي في تفسیره:" أجمع المسلمون نقلا عن نبیّ ِّذلك أن أخذ الزیادة على ذلك ر

با ولو كان قبضه من سلف كما قال ابن مسعود أو حبة ِّاالله علیه وسلم إنّ اشتراط الزیادة في السلف ر

.)1("واحدة 

كما یقول النووي: " وأجمع العلماء على جواز بیع الرّبوي بالرّبوي لا یشاركون في العلة متفاضلا 

أنّه لا یجوز بیع الربوي بجنسه أو أحدهما مؤجل وعلى ومؤجلا وذلك كبیع الفضة بالشّعیر، وأجمعوا على 

.)2(أنّه لا یجوز التفاضل إذا بیع بجنسه حالا كالذّهب بالذّهب "

انيالفرع الثّ 

باِّالحكمة من تحریم الر

زال تبا، وعن الحكمة الإلهیة من تحریمه إذ لاِّالرئ م العلماء قدیما وحدیثا عن أضرار ومساوتكلّ 

وبالفعل فإنّه في باِّعمل فكرها لعلها تصل إلى الأسرار الحقیقیة وراء تحریم الرالعلماء تبحث وتُ النخبة من 

كل عصر تظهر لنا حكمة لم تكن موجودة في عصر آخر، وهذا ما یدل على عظمة الشّریعة وصلاحیتها 

.)3(لكل زمان ومكان

ب ضرره على نفعه، بل إذا تساوى إذ أنّ الإسلام الحنیف لم یحرم شیئا على المسلمین إلا إذا غل

با أضرار ِّضرر الشيء مع نفعه حرمه الشّارع الحكیم لأنّ درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وأن للر

.)4(كثیرة تغلب على منفعته، وهي تشمل سائر نواحي الحیاة

الدعامة الأخلاقیة، با قد اعتمدت على ثلاثة دعائم وهي:ِّلذا فإن فلسفة الإسلام في ـتحریم الر

الدعامة الاجتماعیة، الدعامة الاقتصادیة.

.21عاید فضل الشّعراوي، المرجع السابق، ص.-1
.78-77عبد الرزاق رحیم جدي الهّیتي ن المرجع السابق، ص.-2
.318-317محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-3
في الفقه الإسلامي: دراسة فقهیة معاصرة؛ مذكرة باِّحكمت عبد الرؤوف حسن مصلح، مقارنة بین السلم والر-4

.41، ص.2007ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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عامة الأخلاقیةأولا: الدّ 

لا شك أنّ الإسلام یحرص على طهارة خلق المسلم، وعلى قیام التراحم والترابط والتعاون بین أفراد 

یحفز على الاستثمار إن كان موال بطریق الإقراض بفائدة حتى و المجتمع والأمة المسلمة، واستثمار الأ

ئ مما یؤدي إلى إبعاد المسلم عن الأخلاق الفاضلة ومباد،الآثم، إلا أنّه یشجع كذلك على الإسراف

الإسلام وأصوله، ویكون سببا في قطع صلة المعروف والتراحم بین ذوي القربى وأفراد المجتمع الإسلامي، 

: البخل، هاجتماعیة حرمته الشّریعة الإسلامیة، وأهمبا من الناحیة الاِّفنظرا للمضار الكثیرة والخطیرة للر

وترك صلاة الجماعة وعدم القلق، والاضطراب، وتحجر القلب وعبادة المال، والطمع، وضعف الهمة

.)1(حضور الجنائز وحبه للخمور والسجائر

وكذا  ه في حیرةإذ أنّ المرابي یعیش حیاة مضطربة ولا تهدأ له أعصاب ولا تستقر له نفس ذلك أنّ 

إذ یرى هلع دائم على الفائدة التي إذا ما نقصت تجرع آلام الحزن، وهو في ذات الوقت غیر هانئ البال،

، هذا )2(قلوب هؤلاء الذین یمتص المرابي دماؤهم،في تشتعشالناس ینظرون إلیه نظرة كراهیة التي 

بَا لاَ یَقُومُونَ حسب قول االله تعالى:﴿ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

.)3(﴾الْمَسِّ 

المحتاجین مهما كما أنّ قلب المرابي یملأ بالقساوة التي تمنعه من التأّثر بضعف الضعفاء، وحاجة

بلغت من الشدة والاضطرار لأنّ قلبه منغمس في استجلاب رحمة ماله بزیادته بأي طریق كان، إذ هو

مصر على تحصیل مصلحته تلك، إذ تصبح روح المتعامل بالرّبا ملیئة بالطمع والتهافت على المادة 

تي یحصل علیها من قرضه المال، متغافلا عن دعوة الإسلام للفرد بالضرب لتكالبه على الفوائد الرّبویة الّ 

اوزه الحدود وتعدیه د لا بالانتظار فضلا عن دوسه للقیم وتجفي الأرض والاسترزاق بالعمل والكّ 

.)4(للحرمات

.318محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-1
سامیة شرفة، التوظیف الحدیث لعقد القرض في الخدمات البنكیة: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون -2

، 2007الجزائري؛ مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .161ص.
.275سورة البقرة، الآیة -3
.162-161شرفة، المرجع السابق، ص.سامیة-4
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عامة الاجتماعیةثانیا: الدّ 

العداء فیروس ط في ید طبقة الأغنیاء على طبقة المحتاجین وفي هذا الجو ینشط با سیف مسلّ ِّالر       

.)1(بین طبقات المجتمع ویكون تدمیره نتیجة لا مفر منها

نفوس بین أفراد المجتمع ویقطع من بینهم با یؤدي إلى زرع الأحقاد في الِّلذلك فإن التعامل بالر

.)2(أواصر الأخوة  والمحبة والتعاون على الخیر

با یصبح مجتمع وحوش یأكل القّوي فیه الضّعیف كما تسطو الدّول القویة على الدّول ِّفمجتمع الر

أنّ ، حیث بسبب الرّباالضّعیفة وأصدق دلیل على ذلك قیام حربین عالمیتین في أقل من نصف قرن

با یؤدي في معظم الحالات إلى تخریب البیوت وكذلك جعل خزائن الدّولة خاویة على ِّالتعامل بالر

با، الاضطراب، عدم الاستقرار، وكذا ِّبالر،عروشها، إذ من بین الآثار السلبیة التي تنجم عن التعامل

نشر الجریمة، فقد لا یستطیع الخوف بین أفراد المجتمع، كما یؤدي النظام الرّبوي إلى،الانهیار، وإشاعة

عقیدته أصبحت یرة لأنّ ا یحمله على ارتكاب الجریمة لإشباع غرائزه الشرّ سداد قرضه ممّ ،باِّالمقترض بالر

.)3(مزعزعة بسبب التعامل الرّبوي الذي یفقده إیمانه الله الرّزاق

عامة الاقتصادیةثالثا: الدّ 

عند الجانب الخلقي والاجتماعي، بل تجاوز ذلك لیشمل كذلك الجانب باِّلم تقف أضرار الر

با یؤثر في قروض الأفراد بما یضر مصالحهم وحاجاتهم الضروریة كنقص ِّالاقتصادي، حیث أنّ الر

.)4(با یؤدي إلى انتشار البطالة وغیرهاِّالر الإنتاج مما یتسبب في العجز عن سداد القرض، كما أنّ 

د أثبتت الدراسات التطبیقیة أنّ رؤوس الأموال التي تتعامل بالفائدة الرّبویة تنقص قیمتها كما أنّه ق

الحقیقیة، وقد اقترح الاقتصادیون أنفسهم لضمان عدم تناقص القیمة الحقیقیة لرؤوس الأموال هذه أن 

فالرّباة عشر قرناً یكون أسلوب استثمارها هو المشاركة وهم بذلك وصلوا إلى ما قال به الإسلام منذ أربع

من وسائل كساد التجارة وضعف الصناعة والزراعة لأنّ صاحب المال إذا ضمن الربح لماله دون یعتبر 

مجازفة لجأ إلى الاستثمار بهذا الطریق فیحرم النشاط الاقتصادي من رأس المال الذي یؤدي إلى عملیة 

.110أحمد محمد سعد، المرجع السابق، ص. -1
.167محمود عدنان مكّي، المرجع السابق، ص.-2
.321محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-3
.322-321المرجع نفسه، ص.-4
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قام لیعمل فیها بنى ومصانع تُ لى مشاریع تُ الإنتاج، فینبغي إذن تحریك الأموال من الخزائن لتتحول إ

.)1(العمال

زراعة أو با یؤدي إلى تعطیل للمال أن یستغل في طرقه المشروعة من تجارة، صناعة، ِّكما أنّ الر

عدم تحدید ثمنه وفقا لنتیجة العرض والطلب تصادي الذي یقول بتحیید النّقد و وهو یخالف المنطق الاق

قراض بل بعد أداء وظیفته، فإذا أسفر النّاتج عن استخدام النقد عن خسارة علیه في البیع والشراء والإ

.)2(فیكون الثمّن سلبیا وإذا تحقق كسب فیكون الثمن ایجابیا

انيالمبحث الثّ 

  ــــةصرفی ـّــــالفوائــــــــد الم

حوار الآن ومنذ سنوات قلیلة مضت، خاصة بعد ظهور المؤسسات النقدیة والمالیة یدور

ة من حیث كونها: ربحا حلالا أم رّبا محرما، ومن حیث والاقتصادیة "الإسلامیة " حول الفائدة المصرفیّ 

.)3(جدواها كآلیة لإدارة رشیدة للنشاط الاقتصادي المعاصر

وتحدید ، ل)مفهومها(مطلب أوّ وضوع الفائدة من حیث لذا فإننا سنناقش ضمن هذا المبحث م

(مطلب ةكذلك رأي الفقهاء المسلمین من هذه الفوائد المصرفیّ )(مطلب ثانأنواعها وكذا شروط استحقاقها

ثالث).

المطلب الأول

  ةمفهوم الفوائد المصرفیّ 

على مفهوم حاضرلمصرفي بها في الوقت الة التي یجري التعامل امعنى الفائدة المصرفیّ ینطبق

ة عبارة عن الثّمن، المدفوع الرّبا في الاصطلاح ویأخذ حكمه في الشّرع، من المعلوم أنّ الفائدة المصرفیّ 

.112-111أحمد محمد سعد، المرجع السابق، ص.-1
.168محمود عدنان مكّي، المرجع السابق، ص.-2
عبد الحمید الغزالي، الأرباح والفوائد المصرفیة بین التحلیل الاقتصادي والحكم الشرعي، الطبعة الأولى؛ المعهد -3

.13، ص.1994الإسلامي للبحوث والتدریب، المملكة العربیة السعودیة، 
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وتعرف الفائدة كذلك بأنّها ،النقود إلى أجل،یادة مقابل إقراضنظیر استعمال النقود بمعنى أنّها الزّ 

.)1(ترض، ومكافأة له على انتظاره طیلة مدة الإقراضتعویض عن حرمان المرابي من الانتفاع بالمال المق

ة، فالفائدة البنكیة ثمن كما تعرف الفائدة في الاصطلاح الاقتصادي على أنّها ثمن خدمة مصرفیّ 

تها القصوى في النشاط الاقتصادي، إذ على أساسها قد تزدهر أو لكن لیس كباقي الأثمان نظرا لأهمیّ 

.)2(والصناعیةتتدهور الأنشطة التجاریة 

الفرع الأول

ة لغةً تعریف الفوائد المصرفیّ 

الفائدة على أنّها ما أفاد االله تعالى العبد من خیر یستفیده ویستخدمه، وجمعها فوائد، یقال: تُعرّف 

هما لیتفایدان بالمال بینهما، أي یفید كل واحد منهما صاحبه.إنّ 

أعطیته غیري حیث یستفاد من المعنى اللغوي الفائدة ما استفدت من علم أو مال، أفدت المال: 

للفائدة أنّها رزق االله للعبد، أو النفع الذي یعود إلى شخص من خلال تبادل البذل والنفع، ولا یستفاد من 

.)3(یادة الناتجة عن إقراض أو إقتراضه للمالالتعریف أنّ الفائدة هي الزّ 

الفرع الثاّني

تعریف الفوائد المصرفیة اصطلاحا

ض، وعادة یعبر عن هذا الثمن قرِ ض مقابل استخدام نقود المُ قترِ لفائدة هي الثمن الذي یدفعه المُ ا

في صورة نسبة مئویة في السنة، إذ تعتبر الفائدة بهذا التعریف هي الرّبا نفسه أي مبلغ من المال یدفعه 

الهول، تقییم أعمال البنوك الإسلامیة الاستثماریة: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى؛ دار محي الدین یعقوب أبو-1

.149، ص.2012النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 
عبد العالي العضراوي، الفوائد البنكیة، مفهومها، احتساب سعرها، سندها التشریعي وأحكامها وقراراتها -2

.5، ص .2003ة والنّشر والتوزیع، (د.ب.ن)، التنظیمیة، شركة بایل للطباع
.37عاید فضل الشّعراوي، المرجع السابق، ص.-3
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أي أنّ الزمن له بنقود المقرض وهو نسبة مئویة تدفع في السنة أو أجزاء السنة،المقترض مقابل الإنتفاع

.)1(دور في ارتفاع سعر الفائدة أو انخفاضها

على أنّها المبلغ الذي یدفعه مالك رأس المال إلى من اقترض أیضاً تعرف الفائدة اصطلاحاو  

.)2(منه

الفرع الثالث

ة قانوناتعریف الفوائد المصرفیّ 

وض الذي یلتزم المقترض بدفعه مقابل العِ و لأجر أة قانونا على أنّها اعرف الفوائد المصرفیّ تُ 

ض قرِ ، وذلك لأنّ المُ الانتفاع بالشيء المقترض، وبمقتضى الفائدة یصیر العقد معاوضة بعد أن كان تبرعاً 

.معینةض ینتفع بالقرض مدةقترِ اء تركه المُ یأخذ أجرا من جرّ 

یلتزم بها المدین إما بمقتضى طة التي یبیحها القانون المدني و القانونیة هي الفوائد البسیالفوائد و 

من 456، حیث نص المشرع الجزائري في المادة )3(الاتفاق أو بنص القانون عند عدم وجود اتفاق

ديالنشاط الاقتصا،قصد تشجیعتمنح قروضیجوز لمؤسسات القرض التيعلى أنّه: "القانون المدني 

.)4("الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

انيالمطلب الثّ 

ة وشروط استحقاقهاأنواع الفوائد المصرفیّ 

).(فرع ثانوشروط استحقاقها (فرع أول)، ةسنتناول في هذا المطلب أنواع الفوائد المصرفیّ 

 .37ص.، المرجع السابق، محي الدین یعقوب أبو الهول-1
.330محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-2
.331، ص.المرجع نفسه-3
1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من أمر رقم 456المادة-4

، 31، ج.ر، ج.ج العدد 2007ماي 13المؤرّخ في 05-07المتضمّن القانون المدني، المعدّل والمتمّم بالقانون 

.2007ماي 13مؤرّخة في 
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الفرع الأول

  ةأنواع الفوائد المصرفیّ 

أخیریة والفوائد التعویضیة.هناك نوعان من الفوائد المصرفیة وهما: الفوائد التّ 

أخیریةلا: الفوائد التّ أوّ 

تتمثل في التعویض عن التأّخیر في تنفیذ الالتزام الذي محله نقودا وهذا التعویض یكمن في نسبة 

مئویة من مقدار هذا الالتزام، ولا أهمیة لنوع هذا الالتزام أو مصدره، فقد یكون إرادیا أو واقعة مادیة، تتنوع 

أما الثانیة ،لى تكفل القانون في بتحدیدهاالفوائد التأّخیریة إلى فوائد قانونیة وإلى فوائد اتفاقیة، والأو 

فتخضع لإرادة المتعاقدین حسب اتفاقهما ولا یجوز الاتفاق على الحد الأقصى للفوائد الاتفاقیة، وهي في 

.)1(الحالتین فوائد تأخیریة

أخیریة وإن كانت زیادة حقیقیة عن أصل الدّین المستحق إلا أنّها لم تكن بدون الفوائد التّ فإنّ 

قابل، فهي تستحق نظیر تأخیر الوفاء بالدّین، والأصل أنّه إذا تأخر المدین عن الوفاء بالتزامه كان م

ولا عن التعویض متى لحق الدائن ضررا من جراء هذا التأخیر.ؤ مس

أخیریة لا تجوز شرعا إلا في الحدود التي تعتبر فیها تعویضا عن الفوائد التّ بناءا على ما تقدم، فإنّ 

.)2(تقاس الفوائد بقدر هذا الضرر نین، شرط ألذي لحق الدائن من جراء المدین في الوفاء بالدّ الضرر ا

ثانیا: الفوائد التعویضیة

لزم بها المدین وتكون عن الانتفاع بمبلغ من النقود یُ وضاً تتمثل في الفوائد التي تكون مقابلا أو عِ 

قترض أو حلّ أجل القرض أو میعاد الثمن وتأخر المُ قترض، فإذا في ذمته، كالفوائد التي یلتزم بها المُ 

المشتري في الوفاء، تصبح الفوائد التي تظل ساریة إلى حین الوفاء في الرأي الراجح فوائد تأخیریة بنفس 

كان ً سعر الاتفاق لأنّها تعتبر تعویض عن التأّخیر في الوفاء ومصدر هذه الفوائد الالتزام بدفع نقود أیا

.)3(مثلها في ذلك مثل الفوائد التأخیریةهذا الالتزام 

.397محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-1
.192محمود عدنان مكّي، المرجع السابق، ص.-2
.398محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-3
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انيالفرع الثّ 

  ةاستحقاق الفوائد المصرفیّ شروط

هناك نوعین من الشروط لاستحقاق الفوائد المصرفیة وهي:

إما أن تكون شروط عامة لاستحقاق الفوائد.-

إما أن تكون شروط خاصة لاستحقاق التعویض القانوني.-

  ةلاستحقاق الفوائد المصرفیّ أولا: الشروط العامة 

هذه الشروط تتمثل في شرطین وهما:

الشرط الأول:

هناك نقودا كان هناك مجال  تكون محل الالتزام مبلغا من النقود: فالعبرة بمحل الالتزام، فإذا كان

أما إذا كان شیئا آخر فلا مجال لإعمال التعویض القانوني، على أنّه لا یهم مصدر لاستحقاق الفوائد،

.)1(هذا الالتزام، كما لا یهم مسلك المدین في الوفاء نقدا أو عینا، حیث لا یؤثر ذلك في طبیعة الالتزام 

اني:الشرط الثّ 

ده الدائن في صحیفة أن یحدّ كون محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب: ولا یقصد بهذه العبارة 

الدعوى وإلا لما كان لها أیة فائدة بل یقصد بها أن یكون تحدید مقداره قائما على أسس ثابتة لا یكون 

للقاضي سلطة واسعة في التقدیر، ولهذا لا یجوز سریان الفوائد على المبالغ التي یطالب الدّائن بها على 

.)2(سبیل التعویض عن عمل غیر مشروع

ا: الشروط الخاصة لاستحقاق التعویض القانونيثانی

تتمثل هذه الشروط فیما یلي:

أخیر قد تكون قانونیة وقد تكون اتفاقیة ومصدر استحقاقها فوائد التّ شروط استحقاق الفوائد التأّخیریة:- أ

هو التأّخر عن الوفاء بالالتزام محله مبلغ من النقود وأن یكون معلوما یلقي على عاتق الملتزم 

ن الوفاء أصبح مقصرا وبالتالي النقود، فإذا تأخر عمسؤولیة تتمثل في التزام المدین بالوفاء بمبلغ من

أخیر بالسعر القانوني، أو حسب ولا عن التأّخیر، ووجب علیه تعویض الدائن عن هذا التّ ؤ مسیعتبر 

.399محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-1
.155أحمد محمد سعد، المرجع السابق، ص. -2
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اء، إلا إذا ثبت أنّ هذا اتفاقهما، الأصل طبقا للقواعد العامة أنّ المدین لا یسأل عن تأخره في الوف

منه سبب ضررا للدائن، وأنّ هذا الخطأ هو سبب الضرر، لكن إذا كنا إٍ كان بناءا على خطالتأّخیر 

بصدد التعویض القانوني سنخرج عن هذه القواعد حیث یفترض الخطأ بمجرد تأخر المدین كما 

.)1(یفترض الضرر وعلاقته السببیة كذلك

هذا النوع من الفوائد على عكس الفوائد التأّخیریة لا صلة لها التعویضیة:شروط استحقاق الفوائد -ب

بفكرة التعویض، لذلك لا یشترط فیها ما یشترط في الفوائد التأّخیریة، إذ أنّ موقف المدین هنا لا ینطوي 

مقابل على ثمة خطأ حتى حلول أجل الوفاء لأنّ الدائن منح له أجلا معینا ینتفع المدین خلاله بالقرض

قترض" في الوفاء علیها بینهما، لذلك فإنّه بعد حلول هذا الأجل وتأخر المدین "المُ ق فائدة معینة تم الاتفا

.تستحق فوائد تأخیریة بعد هذا الأجل بشروطها السابق بیانها وبسعرها القانوني

استحقاقها فإذا لم یكن إذن الشرط في هذا النوع من الفوائد هو الاتفاق بین الدائن والمدین على 

هناك اتفاق على الفوائد كان القرض بغیر أجر، واتفاق الدائن مع المدین هنا على استحقاق الفوائد خلال 

طة ألا تتجاوز الحد الأقصى یمدة الأجل المضروب للوفاء یترتب علیه تحدیدهما لسعر هذه الفائدة، شر 

.)2(المقرر قانونا للفائدة الاتفاقیة

.401محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-1
.404-403نفسه، ص.المرجع-2
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المطلب الثالث

  ةرأي الفقهاء المسلمین في الفوائد المصرفیّ 

نتعرض في هذا المطلب إلى آراء المطّلعین بشؤون الإسلام في العصر الحدیث وما أثیر بشأن 

مها وأنزل علیها حكم اختلافهم في تحلیل الفوائد وحرمتها، حیث منهم من ذهب بتحلیلها ومنهم من حرّ 

.)1(با المحرم شرعاالرّ 

لفرع الأولا

إبـــــــــاحة الفوائــــــــــد

هناك فریق من الفقهاء المسلمین أباحوا الفوائد ومن بینهم الأستاذ الدكتور أحمد شرف الدین الذي 

تعتبر مشروعة في الحدود التي تعتبر فیها تعویضا عن الضرر الذي أخیریةذهب إلى القول بأنّ الفوائد التّ 

لحق الدائن من جراء تأخر المدین في الوفاء بالدّین، بشرط أن تقاس هذه الفائدة بقدر هذا الضرر، وعلى 

ائن إثبات مدى الضرر بحیث إذا انتفى الضرر لما جاز شرعا الحكم بها.الدّ 

في هذه الحدود لا عبرة باسم الأداة الذي یجبر بها الضرر وهي أما إذا ثبت الضرر ومداه فإنّه 

أخیریة، ولكن العبرة بمعناها وما یطلق علیه وهو تعویض أو جبر الضرر، ولا یقال أنّ استحقاق التّ الفوائد

الفوائد التأّخیریة في هذه الحالة یتضمن أمرا محظورا شرعا وهو أنّ النقود (أصل الدّین) تولد نقودا 

.)2(ینوائد) فالذي ولد هذه الأخیرة هو الضرر ولیس أصل الدّ (الف

.201أحمد محمد سعد، المرجع السابق، ص.-1
.216، ص.المرجع نفسه2
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انيالفرع الثّ 

تحریــــــــــم الفوائــــــــــــد

ذهب غالبیة الفقهاء المحدثین بتحریم الفوائد على المبالغ المودعة، أو الفوائد التأّخیریة على المبالغ 

على أساس اعتبار هذه الفوائد باختلاف تسمیتها، من قبیل القرض ،المستحقة الأداء وكذلك فوائد القروض

باها لما فیها من الذي جرّ نفعا والمعاملة بشأنه معاملة باطلة لأنّ قواعد المعاملات في الفقه الإسلامي تأْ 

وعلى المسلم أن یستبرئ لدینه تحرر أو على أقل تقدیر تعد هذه الفوائد من قبیل الأمور المشتبهة،

، فقد أصدر المسلمون )1(ضه إلى أن یتبیّن جانب الحِل أو الحرمة فیها فتصبح من الحلال أو الحراموعر 

القائلون بتحریم الفوائد الفتاوى التي تحرم كل التعاملات بنظام الفائدة، وأعلنوا آراءهم التي یمكن تلخیصها 

، "متكن ثمة شركة منظمة في المغر ما لم في أنّ: " الإسلام نظام اقتصادي قوامه تحریم الفائدة في الدّیون 

أجمعوا على أنّ الزیادة في الدّین في نظیر الأجل رّبا ینطبق علیه النص القرآني الذي ورد بتحریمه، فقد 

.)2(وأنّ من ینكره  فإنّما ینكر أمرا قد علم من الدین بالضرورة

ة وهذا ما سنراه في نظام الفوائد المصرفیّ محلّ تحلّ إیجاد بدائللهذا دعا العلماء المسلمون إلى 

الفصل الثاني.

 .220ص.المرجع السابق، ، أحمد محمد سعد-1
.227-226، ص.المرجع نفسه-2
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انيالفصل الثّ 

ة الرّبویةالبدیل الإسلامي للفوائد المصرفیّ 
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ة جتهد كثیر من المفكرین المسلمین في البحث عن الأنظمة التي تتفق وروح الشّریعة الإسلامیّ ا 

ونصوصها، بعد أن سلموا بأن الرّبا محرم وأنّه لا یجوز التّعامل به في القروض أو في غیرها من 

والرّبا ولما في تغییر نظم الفائدةالإسلامیّة و المعاملات ونسوق هذه الاتجاهات حتى تستعین بها الدّول

كان المظهر الأساسي للتعامل بالرّبا والفائدة یبدو في المصارف، فإنّه إذا أمكن إیجاد مصارف تقوم على 

م ضد تحریم الرّبا والفائدة في كل أساس الرّبا والفائدة كان من الیسیر التّغلب على أیة معارضة تقو 

.)1(المجالات الأخرى

ة هذا الفصل إلى مبحثین حیث سنتناول في المبحث الأول المصارف الإسلامیّ ارتأینا تقسیم لهذا 

أما المبحث الثاني فقد خصّصناه لدراسة بدائل أهم الأسس التي تقوم علیها هذه الأخیرة وكذا خصائصها،و 

عقد  الإستصناععقد  المرابحة،عقد، الرّبویة ومن بین هذه العملیات سنتناولالعملیات المصرفیة 

وتعتبر هذه العملیات كنماذج عن العقود التي تتعامل بها المصارف وأخیرا عقد القرض المضاربة، 

.الإسلامیة

.133، ص.1997محي الدّین إسماعیل علم الدین، الفائدة والرّبا تشریعیا وشرعیا، دار النّهضة العربیّة، -1
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لالمبحث الأوّ 

یةـــــنوك الإسلامبــــــــال

عن العلماء وما یزالون یحذرون المسلمین من الانحراف عن عقائد الإسلام، ومن الخروج  كان

أحكامه، وینذرونهم عواقب المعاصي والمخالفات في الدنیا قبل الآخرة، ویشددون على كبیرة الرّبا والتي 

ر الموفقین هي أشّد من الزّنا حتى فتح االله تعالى لمواعظهم قلوب بعض الأغنیاء الصالحین، والتجا

لمصارف الإسلامیة " لتحل في حیاة المسلمین ومعاملاتهم المالیة بایوم"عرف الفظهروا على النّاس بما یُ 

.)1(وتؤدي كثیرا من الأعمال المصرفیة في حدود الإسلام بإذن االله تعالىمحل "المصارف الرّبویة "،

العمل المصرفي الإسلامي آلیة لتطبیق العملیات المصرفیة على أسس تتلاءم مع مبادئ یُعد

با ة أخذا أو عطاء لأنّ ذلك یعتبر ر ة السّمحاء، وبطریقة لا یتم التعامل فیها بنظام الفائدالشّریعة الإسلامیّ 

ها بضع عقود، إلا أنّها تعتبر هذه البّنوك الإسلامیة تجربة معاصرة لا یتعدى عمر و  ،)2(محرم في الإسلام

استطاعت خلق مكانة لها على مستوى السوق المصرفیة في العدید من الدّول الإسلامیة وغیر الإسلامیة 

ویعود تاریخ ظهور فكرة ، )3(دةة وغایات أنشطتها المتفرّ وذلك بركائز عملها المستمدة من الشّریعة الإسلامیّ 

ث تمّ إنشاء ما یسمى ببنوك الادخار المحلیّة، التي أقیمت ، حی1963ة إلى عام نوك الإسلامیّ إنشاء الب

بجمهوریة مصر العربیة والتي أسسها الدكتور أحمد النجار، وقد استمرت هذه التجربة "میت غمر"بمدینة 

حوالي أربع سنوات، وبعد ذلك تمّ إنشاء بنك ناصر الاجتماعي حیث یعد أول بنك ینص في قانون إنشائه 

ن مفهوم وحقیقة ی، ولقد وردت تعاریف كثیرة تب)4(بالفائدة المصرفیة أخذا وعطاءاعلى عدم التعامل

یلي:المصارف الإسلامیة نذكر منها ما

في نطاق الشّریعة وتوظیفهاة هي مؤسسات مصرفیة لتجمیع الأموال المصارف الإسلامیّ "

زیع ووضع المال في المسار ة، بما یخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي ویحقق عدالة التّو الإسلامیّ 

، مقالات في الرّبا والفائدة المصرفیة، الطبعة الأولى؛ دار ابن حزم للطباعة والنّشر وهبي سلیمان غاونجي-1

.51، ص.1992والتّوزیع، بیروت 
.117،  ص.2012سلیمان ناصر، التقنیات البّنكیة وعملیات الائتمان؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
مجلة جامعة الملك عبد ، 2لبّنوك الإسلامیة لمتطلبات اتفاقیة بازل واقع تطبیق ارقیة بوحیضر، مولود لعرابة، -3

.07، ص.2010، 2، جامعة جیجل، العدد العزیز
بورقبة شوقي، تكلفة وإجراءات التمویل في البّنوك التّقلیدیة والبّنوك الإسلامیّة؛ مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم -4

.75، ص.2005وعلوم التّسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الإقتصادیة
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ة التي تقوم بالمعاملات ة كذلك " بأنها تلك المؤسسات المالیّ ، تعرّف المصارف الإسلامیّ )1(الإسلامي"

وفقا لأحكام الشّریعة من المعاملات المالیة التجاریة وأعمال الاستثمارالمالیة والمصرفیة وغیرها 

ة وتطهیر وذلك بهدف المحافظة على القیم والأخلاق الإسلامیّ الإسلامیة، فلا تتعامل بالرّبا أخذا وعطاءا، 

جتماعي ممكن لتحقیق التنمیة اقتصادي و ارفي من الفساد وتحقیق أقصى عائد النّشاط المص

، وتعرف البّنوك الإسلامیة على أنّها المؤسسة التي تستقبل الودائع وكذا جمیع الأنشطة )2(قتصادیة"الا

.)3(ض التي تقدم فائدةالمصرفیة، باستثناء القرو 

لالمطلب الأوّ 

  ةأسس البنوك الإسلامیّ 

القائمون یسعىا من أجل تحقیق أهداف محددة وتحدد طبیعته،أسسعلى كل مؤسسة ناشئة تقوم

تحقیقها، والمصرف الإسلامي كأي مؤسسة ولیدة وناشئة له أسس یقوم علیها، وأهداف یرغب لعلیها 

هو أنّ ،تحقیقها، إلا أنّ أهم ما یمیز المصرف الإسلامي عن المصارف الرّبویةالقائمون على أمره في 

هذا المصرف یقوم على أساس التقّوى واستبعاد الفائدة الرّبویة وكل ما من شأنه أن یؤدي إلیها، إضافة 

.)4(إلى ما یسعى إلیه من تحقیق كل ما یمكنه تحقیقه في مجال الخدمات الاجتماعیة

الفرع الأول

استبعاد التعامل بالفائدة

یعتبر هذا الأساس القاعدة الأساسیة التي یقوم علیها هذا المصرف، إذ أنّه وبدونه یصبح كسائر 

كما أنّ قیام ة تحرم وتنهى عن التعامل بالرّبا،ة الرّبویة، ذلك لأنّ الشریعة الإسلامیّ المصارف المالیّ 

شافیة كتاف، دور المصارف الإسلامیة في إنشاء وتطویر السوق المالیة الإسلامیة، مذكرة ماجستیر، كلیة -1

.04، ص.2007العلوم الإقتصادیة وعلوم التّسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف،
.74بورقبة شوقي، المرجع السابق، ص.-2

3 -mabid Ali jarhi, munawar Iqbal, banque islamique :réponses a des questions

fréquemment posées, première édition, 2001, p.25
.209-208عبد الرّزاق رحیم جدي الهیّتي، المرجع السابق، ص.-4
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صور والرؤیا التي یراها هذا الدین ویحددها للكون تالمصرف الإسلامي على هذا الأساس یتفق مع ال

، كما یمثل عدم التعامل بالفائدة علامة واضحة ممیزة للمصارف الإسلامیة، ووجودها یتسق )1(والحیاة معا

مع البنیة السلیمة للمجتمع الإسلامي وتضفي على أنشطته روح رسالته ودوافع عقائدیة تجعل القائمین 

عمل الذي یمارسونه لیس مجرد عمل تجاري یهدف إلى تحقیق الرّبح فحسب، بل یستشعرون دائما أنّ ال

ذلك بدیل عن الرّبا وأسلوب من أسالیب الجهاد في جعل عبء الرسالة والإعداد لاستنقاذ هو إضافة إلى

.)2(الأمة من مباشرة أعمال تتنافى مع الأحوال الشّرعیة للإسلام

انيالفرع الثّ 

والحرامإتباع قاعدة الحلال

للكسب، وأنّ اً وحیدر العمل كمصدر للكسب بعیدا عن اعتبار المال مصدراً ة تقرّ الشّریعة الإسلامیّ 

العمل هو الذي ینمي المال ویزیده، ومعنى ذلك توجیه الجهد نحو التنمیة عن طریق الاستثمار، 

ریعة تأمر ل أنّ الشلادها الإسلام، وهذا یتم من خوالمشاركة التي تخضع لمعاییر الحلال التي حدّ 

بالأعمال والأنشطة الإنسانیة المرغوب فیها، والنافعة حقا، وتصفها بأنّها "حلال" ولا تقبل أعمالا وأنشطة 

أنّها "حرام"، ولما كان البّنك الإسلامي هو الأداة التي تجسد الاقتصاد الإسلامي في بأخرى وتصفها 

ة تطبیق قاعدة الحلال والحرام في كل عملیاته، سواء كانت نك مراعاطبیق العملي، فأنّه یجب على البالتّ 

.)3(ودائع أو استثمارات أو خدمات مصرفیة

  الثالفرع الثّ 

التّنمیة الاجتماعیة

، بل تشمل الناحیة قتصادیةعلى الناحیة الالإسلامينك انمیة التي یهدف لها البالتّ لا تقتصر 

قتصادیة والاجتماعیة لأنّ التنمیة الاجتماعیة نمیة الابین التّ ة الاجتماعیة، لذلك تجمع المصارف الإسلامیّ 

.209عبد الرّزاق رحیم جدي الهیتي، المرجع السابق، ص.-1
حسني الزّیني، عقد المرابحة في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى؛ دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمود -2

.239، ص.2012
240-239، ص،عبد الرّزاق رحیم جدي الهیّتي، المرجع السابق-3



البدیل الإسلامي للفوائد المصرفیّة الرّبویةالثاّنيالفصل 

29

ة تعتبر ركنا أساسیا في النمو الاقتصادي، والاهتمام بالناحیة الاجتماعیة أصل من الأصول الإسلامیّ 

.ز النظام الاقتصادي الإسلامي كلهولیس ذلك مقصورا على المصارف بل هو قاعدة تمیّ 

تهدف إلى تحقیق العدالة في توزیع الثّروة بمساعدة فهي الربح نب إلى جاة فالبّنوك الإسلامیّ 

الأموال، وهي تتبع الأخلاق والتقالید الفاضلة، القیم الاجتماعیة الصالحة، وكذا العرف المصرفي السّلیم، 

ینة لا یعترف العرف المصرفي والتجاري الحالي بكثیر منها ومن بین هذه ات معّ فهي تلتزم بأخلاقیّ 

قیات نذكر: الإخلاص في النّصح لأصحاب رؤوس الأموال، تغلیب مصلحة الجماعة على مصلحة الأخلا

.)1(ب كل نشاط من شأنه أن یضر بالصالح العامالفرد وكذا تجنّ 

انيالمطلب الثّ 

  ةنماذج عن المصارف الإسلامیّ 

ة بغرض تفادي ة إسلامیّ سات مالیّ وك ومؤسّ نة إنشاء مشاریع في صورة بحاولت الدّول الإسلامیّ 

البنك الإسلامي صاحبها في الحرام، ومن بین هذه المشروعات نذكر:  عتي توقعامل بالفوائد الرّبویة الّ التّ 

، وبنك البركة الجزائري.بنك فیصل الإسلامي المصري، للتنّمیة

الفرع الأول

نك الإسلامي للتّنمیةبال

الإمارات العربیة، البحرین، هي: الجزائر،دولة و  32نشئ هذا البنك بموجب اتفاقیة دولیة بین أُ 

بنغلادیش، تشّاد، مصر، غینیا، أاندونیسیا، الأردن، الكویت، لبنان، لیبیا، مالیزیا، مالي، موریتانیا، 

المغرب، النیجر، عمّان، باكستان، قطر، السعودیة، السنغال، الصومال، السودان، تونس، تركیا، الیمن، 

ن، أوغنده، الیمن الشّعبیة، ومنظمة التحریر الفلسطینیة، وهي من أعضاء، سوریا، أفغانستان، الكامرو 

�ĎŕƔƅÃ̄نك مشروعاً ب، ویعتبر ال1974أوت  12منظمة المؤتمر الإسلامي، وبدأ سریان تلك الاتفاقیة في 

المالیة من سة العامة الدّولیة، ویهدف إلى تعبئة جمیع الموارد المالیة، وغیر ، أخذ شكل المؤسّ اقتصادیاً 

الإستثمارات، وزیادة تدفق رؤوس الأموال ها، وتشجیع المدخرات المحلیّة و داخل الدّول الأعضاء ومن خارج

 .241ص.  محمود حسني الزّیني، المرجع السابق،-1
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إلیها، ویخص بالتنّمیة والاستثمار، والرفاهیة الاجتماعیة، ویستمد توجیهاته وأصوله من المبادئ والمثل 

.)1(تضامنهاة و ة، ویكون تعبیرا عن وحدة الأمّة الإسلامیّ الإسلامیّ 

انيالفرع الثّ 

بنك فیصل الإسلامي المصري

ل في أوّ س هذا البّنك بموجب قانون وافقت علیه السّلطة التّشریعیة في مصر (مجلس الشّعب)،تأسّ 

، ونشر في الجریدة الرّسمیة في العدد 1977لسنة 48ة برقم وأصدره رئیس الجمهوریّ ،1977أوت 

، وساهم في هذا البّنك أشخاص 1981لسنة 142والمعدل بالقانون رقم ، 1977سبتمبر 4الصادر في 

وجاء في عقد تأسیس ،السّعودیةمن مصر و ین ینتمون إلى كلّ ة عامة وخاصة وأشخاص طبیعیّ معنویّ 

نك أنّ الموقعین قرروا إنشاء بنك إسلامي، یؤدي وظیفة البّنوك العالمیة، ویطبق أحكام الشّریعة الغرّاء بال

، ویقوم بنك فیصل الإسلامي المصري )2(ویعمل على نشر هذه الأسس والقواعده،ع معاملاتفي جمی

الأعمال المصرفیة والتجاریة وأعمال الاستثمار، وإنشاء مشروعات التصنیع والتنّمیة الإقتصادیة ،بجمیع

.)3(والعمران، والمساهمة فیها في الداخل والخارج

الفرع الثاّلث

البركة الجزائريبنك

وبدأ نشاطه 1991مارس  20ا في 1990�ĎƔƈŬ±�ƌţŕśśž§�ÌÀśÃس بنك البركة الجزائري في مارس تأسّ 

س على ضوء قانون النّقد ، ویعتبر هذا البنك أول بنك إسلامي تأسّ 1991فعلیا في الفاتح من سبتمبر 

شركاء خواص وأجانب في  ه، وهو أول بنك ساهم في رأسمال1990أفریل 14القرض الذي صدر في و 

ة ة الریفیّ التنّمیّ والشریك الثاني هو بنك الفلاحة و نفس الوقت، یتمثلون في مجموعة البركة السعودیة 

BADR ة وقواعد ٪ لكل واحد منهما، ویتمیز البّنك بالعمل وفق أحكام الشّریعة الإسلامیّ 50وذلك بنسبة

الإسلامي للفوائد المصرفیة الرّبویة؛ دار النهضة العربیة، (د.ب.ن)، عاشور عبد الجواد عبد الحمید، البدیل -1

.50، ص.1997
 .51ص. ،المرجع السابقعاشور عبد الجواد عبد الحمید،-2
.242محمود حسني الزّیني، المرجع السابق، ص.-3
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كما یخضع بنك البركة الجزائري الرّبا أخذا وعطاءا،ة على مبدأ تجنبالعمل المصرفي الإسلامي المبنیّ 

ة وذلك بالاحتفاظ باحتیاطي نقدي بنسبة معینة المركزي الذي یعامله كباقي البنوك التجاریّ لبنكلأوامر ا

ا یتماشى الآلات ممّ و ه یسمح له بالعمل في المجال غیر النقدي كالمتاجرة في المعدات من ودائعه غیر أنّ 

.)1(همع طبیعة نشاط

المطلب الثاّلث

خصائص وأهداف المصارف الإسلامیة

أصبحت المصارف الإسلامیة حقیقة واقعة لیست في حیاة الأمّة الإسلامیة فحسب بل أكثر من 

ذلك حیث عرفت انتشارا كبیرا في جمیع أنحاء العالم، وقدمت فكرا اقتصادیا ذات طبیعة خاصة وهذا ما 

ة خصائص كما تسعى إلى تحقیق بعض المصارف الرّبویة إذ تتمیز بعدّ یجعلها مختلفة عن غیرها من 

ق المصالح المعتبرة شرعا.تي تحقّ الأهداف الّ 

الفرع الأول

  ةخصائص المصارف الإسلامیّ 

ة معات الإسلامیّ ة على متطلبات العصر، وكذا متطلبات التنّمیة في المجتتعمل المصارف الإسلامیّ 

ة ، وتمتاز المصارف الإسلامیّ )2(فق مع المبادئ الإسلامیةتي تتّ السلیمة الّ قتصادیة الاوتلتزم بالأسس 

بالخصائص التالیة:

استبعاد الفوائد الرّبویة: أولا

ز المصرف الإسلامي عن غیره من المصارف الرّبویة استبعاد كافة المعاملات غیر ل ما یمیّ إنّ أوّ 

  ذلك بالذي یمثل خیط الروح بالنسبة للمصارف الرّبویة، و الشّرعیة من أعماله وخاصة نظام الفوائد الرّبویة 

 .162ص. بورقبة شوقي، المرجع السابق، -1
أحمد عبد العوف مصطفى العلیات، الرّقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة؛ مذكرة ماجستیر، كلیّة -2

.16، ص .2006الدراسات العلیا، جامعة فلسطین، 
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.)1(سجم المصرف الإسلامي مع البیئة السلیمة للمجتمع الإسلامي ولا یتناقض معها

ربط التنمیة الإقتصادیة بالتنمیة الاجتماعیة:ثانیا

ولا  الروحي،و تعتبر المصارف الإسلامیة بطبیعتها الإسلامیة تزاوج بین جانبي الإنسان المادي 

فالإسلام وحدة متكاملة لا تفصل في المجتمع الإسلامي الناحیة الاجتماعیة عن الناحیة الإقتصادیة،

تنفصل فیه جوانب الحیاة المختلفة، والمصرف الإسلامي لایربط بین التنّمیة الإقتصادیة والتنّمیة 

التنّمیة الإقتصادیة ثمارها إلا بمراعاته، الاجتماعیة فقط، بل أنّه یعد التنّمیة الاجتماعیة أساسا لا تؤتي

ة ى مهمّ وهو بذلك یراعي الجانبین، ویعمل لصالح الجمیع، فالمصرف الإسلامي یجمع الزكاة ویتولّ 

إِنَّمَا ﴿لقوله تعالى:،)2(توزیعها وإیصالها إلى مستحقیها من الأصناف الثمانیة التي حددها القرآن الكریم

دَقَاتُ لِلْفُقَراَ ء وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللّهِ الصَّ

كما أنّه یحاول رفع المستوى المعاشي للمجتمع من ،)3(﴾وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ 

المؤسسات التابعة و زق أمام الجمیع، وذلك من خلال المشاریع خلال سیاسته الاستثماریة، ویفتح أبواب الرّ 

.)4(له

استثمار أموالها في المشاریع الحلال:ثالثا

ة المعاملات المصرفیّة فّ ة في كاة بتطبیق أحكام الشّریعة الإسلامیّ تقوم المصارف الإسلامیّ 

منهج االله تعالى تباعإ، إذ أنّ )5(وذلك یحقق الانسجام بین العقیدة  والشّریعة والدّین والدنیا،ةوالاستثماریّ 

د في تمویل المشاریع التي تحقق الخیر للبلاد والعباد والتقیّ ة إلى استثمار و یدفع هذه المصارف الإسلامیّ 

ا یترتب علیه ما یأتي:دها الإسلام ممّ لتي یحدّ ذلك بقاعدة الحلال والحرام اّ 

المسلم.توجیه الاستثمار وتركیزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السویة للإنسان-

أم خدمة في دائرة الحلال. تج سلعة كاننتِ الحرص على أن یقع المُ -

قادري محمد الطاهر، المصارف الإسلامیة بین الواقع والمألوف، الطبعة الأولى؛ مكتبة حسن العصریة، لبنان، -1

.29، ص.2014
.194-193عبد الرّزاق رحیم جدي الهیّتي المرجع السابق، ص.-2
.60سورة التوبة، الآیة -3
19عبد الرّزاق رحیم جدي الهیتي، المرجع السابق، ص.-4
.16أحمد عبد العوف مصطفى العلیات، المرجع السابق، ص.-5
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.)1(عمل) منسجمة مع دائرة الحلالل أسباب الإنتاج (أجور، نظام الحرص على أن تكون كّ -

الفرع الثاّني

  ةأهداف المصارف الإسلامیّ 

ة ل في تطبیق شرع االله تعالى في المعاملات المالیّ ة على هدف رئیسي یتمثّ تقوم المصارف الإسلامیّ 

ین الد إتباعك الإسلامي إلى تحقیق المصالح المعتبرة شرعا التي تتمثل في البن، كما یهدف )2(ةوالمصرفیّ 

ة بالحرص على إبقاء العلاقة الحسنة بین وحفظ النفس والعقل والنسل والمال، فتقوم هذه البنوك الإسلامیّ 

ة، وأهداف خاصة بالمتعاملین، الأهداف الداخلیة، ة أهداف مالیّ للمصارف الإسلامیّ أنّ ، كما )3(المسلمین

الذكر كمایلي:سندرس كل عنصر من العناصر السالفة،وأخیرا الأهداف الإبتكاریة

الأهداف المالیة: أولا

ة القائم على مبدأ ق أسلوب الوساطة المالیّ ة تطبّ سات مصرفیّ ة هي مؤسّ بما أنّ المصارف الإسلامیّ 

ة نذكر منها مایلي:بح والخسارة فإنّ لها العدید من الأهداف المالیّ المشاركة في الرّ 

أهداف المصارف ة وأهمّ ة الوساطة المالیّ من عملیّ ل جذب الودائع وتنمیتها: ویتمثل في الشّق الأوّ -

ة والأمر الإلهي بضرورة استثمار الأموال وتنمیتها بدل تعطیلها ة، كونه یعد تطبیقا للقاعدة الشرعیّ الإسلامیّ 

واكتنازها.

ة التعامل أصول وموجودات حقیقیّ ا لأنّ محلّ استثمار الأموال: یعد الاستثمار الإسلامي استثمارا حقیقیّ -

ة یبثها المصرف الإسلامي في المجتمع یقابلها سلع وخدمات ة، فكل وحدة مالیّ ولیس مجرد أصول مالیّ 

یرتبط ارتباطا وثیقا بطبیعة النشاط أو ة، فالاستثمار الإسلامي،ك محققة بذلك قیمة مضافة حقیقیّ تتحرّ 

لإستثمار من مساهمات دائمة أو متناقصة أو مضاربات صیغ ا،الأصل الممول، ویتضح ذلك في جمیع

تي ة الّ كما أنّ الاستثمار الإسلامي تحكمه المبادئ والضوابط الإسلامیّ ، ومشاركات أو تمویل بالمرابحة

.)4(تدور في إطار القواعد الإسلامیة

.193عبد الرزّاق رحیم جدي الهیتي، المرجع السابق، ص.-1
.78شوقي، المرجع السابق، ص.بورقبة-2
.28قادري محمد الطاهر، المرجع السابق، ص.-3
.17شافیة كتاف، المرجع السابق، ص.-4
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ولن تستطیع ،والبقاءة الاستمرارتحقیق الربح: هو من أهم الأهداف وبدونه لا تستطیع البنوك الإسلامیّ -

ا لدینهم ملة الأسهم باعتبار أنّ الربح یعد حافزا أساسیّ جفقط  تحقیق أهدافها الأخرى، والربح لا یهمّ 

للاحتفاظ بأسهمهم أو التخلص منها بل یهم المودعین لأنّه یحقق لهم الضمان لودائعهم وتقدیم خدمات 

.)1(ة مناسبة لهممصرفیّ 

المتعاملینالأهداف الخاصة ب:ثانیا

عامل وذلك من یحرص المصرف الإسلامي على تسییر معاملات المتعاملین وتدعیم راحتهم عند التّ 

خلال:

دة من الخدمات ة بتقدیم مجموعة متعدّ ة: حیث تقوم المصارف الإسلامیّ تقدیم الخدمات المصرفیّ -

ة، ویسهل علیهم إجراء ة والصناعیّ التجاریّ ا ییسر علیهم إتمام أنشطتهم ومعاملاتهم ة لعملائها ممّ المصرفیّ 

تحویلاتهم والإنتهاء من أعمالهم ومهامهم بشكل دقیق وسریع، ومن بینها: تحصیل الشیكات وفتح 

.)2(ة وغیرها من الخدماتالإعتمادات ومنح الكفاءات المصرفیّ 

املین وتوفیر متطلباتهم ة لتمویل احتیاجات المتعتوفیر التمویل للمستثمرین: تسعى المصارف الإسلامیّ -

الإنتاج مع مراعاة القواعد والمبادئ ،زم للقطاعات المختلفة في شتى مجالاتفهي تقوم بتوفیر التمویل اللاّ 

تي یستخدم فیها التمویل الممنوح من المصرف. ة للمجالات الّ أكد من السلامة الشرعیّ ة، والتّ الإسلامیّ 

على  تها یكمن في مدى قدرتها،ستمراریّ ال نجاح المصارف و ن: إنّ أهم عوامتوفیر الأمان للمودعی-

تي تزید من ثقة المودعین في المصارف هو توافر سیولة إكساب ثقة المودعین فیها، ومن أهم العوامل الّ 

نقدیة دائمة لمواجهة احتمالات السحب من ودائع العملاء خاصة الودائع تحت الطلب، دون اللّجوء إلى 

.)3(بتةالأصول الثاتسییل

الأهداف الداخلیة:ثالثا

ة إلى تحقیقها فیما یلي:تتمثل الأهداف الداخلیة التي تسعى المصارف الإسلامیّ 

ة تسعى إلى تنمیة المال وعدم اكتنازه وحبسه عن التّداول حیث مو: حیث أنّ المصارف الإسلامیّ الن-1

تلتزم بالعمل على تنمیة الأموال في حیازتها سواء أكانت للمساهمین أم المودعین باعتبارها مستخلفة فیها 

محمد إبراهیم الخماش، البنوك الإسلامیّة بین التّشریع الضریبي والزكاة؛ مذكرة ماجستیر، كلیّة الدراسات العلیا، -1

.11، ص.2007جامعة فلسطین، 
.18كتاف، المرجع السابق، ص.شافیة -2
.19المرجع نفسه، ص.-3
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بالوكالة عن أصحابها وتقوم باختیار أفضل السبل الشرعیة لإدارتها إدارة رشیدة بعیدة عن الإسراف أو 

م إنتاجیتها وبالتالي ر حیث تستثمر الأموال في المشروعات والأنشطة ذات الجدوى بالشكل الذي ینظّ التبذی

.)1(ة المواطنینیزید من رفاهیّ 

إلى  تها لكافة أنحاء العالم حتى لا تضطرّ یة على إنتشارها وشمولالإنتشار: تعمل المصارف الإسلامیّ -2

د لها من أن تكون ة، فلابّ تي لا توجد فیها مصارف إسلامیّ لّ التعامل مع المصارف الرّبویة في البلدان ا

.)2(عة ومنتشرة في كافة المجتمعاتموزّ 

الأهداف الإبتكاریة:رابعا

یلي:تتمثل هذه الأهداف فیما

ة في ي لمنافسة المصارف التقلیدیّ ة من التصدّ إبتكار صیغ التمویل: حتى تتمكن المصارف الإسلامیّ -1

زم لمشاریعهم المختلفة، ولأجل ذلك تسعى المصارف المستثمرین، ینبغي علیها توفیر التمویل اللاّ اجتذاب 

الاستثماریةة جدیدة التي تتمكن من خلالها من تمویل المشروعات ة لابتكار صیغ استثماریّ الإسلامیّ 

دث في السوق المصرفیة.تي تحمع المتغیرات الّ ة وتتناسب،المختلفة، بحیث تتوافق مع الشّریعة الإسلامیّ 

ة للتّطویر في ة من المجالات الهامّ ابتكار وتطویر الخدمات المصرفیة: یعد نشاط الخدمات المصرفیّ -2

ة جدیدة وتطویر القطاع المصرفي، وعلى المصرف الإسلامي أن یعمل على ابتكار خدمات مصرفیّ 

ة ومالیة ة، وذلك باستحداث أدوات مصرفیّ ة الحالیة في إطار أحكام الشریعة الإسلامیّ المنتجات المصرفیّ 

.)3(ة وتحقق بها أهدافها التّوسعیةي بها قدراتها التمویلیّ جدیدة تنمّ 

.13محمد إبراهیم الخمّاش، المرجع السابق، ص .-1
.36أحمد عبد العوف مصطفى العلیات، المرجع السابق، ص.-2
.21شافیة كتاف، المرجع السابق، ص.-3
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المبحث الثاّني

بدائل العملیّات المصرفیّة الرّبویة

وم نهى الإسلام عن التّعامل بالرّبا، والإیمان المطلق یستلزم ترك الرّبا، لأنّ أكل الرّبا ینافي مفه

یَا أَیُّهَا  ﴿ الآیات الكریمة تنهى عن الرّبا من بینها قوله تعالى:بعض تالإیمان وینزعه  ویزیله، وقد جاء

بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ  .)1(﴾ الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

واستبدالهاالتّعامل بالفائدة أسسها استبعادلهذا تمّ اللّجوء إلى المصارف الإسلامیّة الّتي من بین 

ب أوّل)، عقد الإستصناع(مطلمن بینها عقد المرابحةبما أحلّ اللّه لنا من المعاملات المصرفیّة

(مطلب رابع).)، عقد المضاربة(مطلب ثالث)، عقد القرض(مطلب ثان

الأوّلالمطلب

  ــــــةعــــــقـــــد المـــــرابــــحــــ

النّوع من  ذایعتبر عقد المرابحة من بیوع الأمانة الّتي بیّنها الفقهاء في تراثنا الفقهي، وطبّق ه

المرابحة هي .)2(نتشارا واسعا في عالمنا الیوم اتطبیقه وانتشرالبیوع في المصارف الإسلامیّة المعاصرة 

.)3(﴾ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ ، والأصل في المعاملات هو الحلّ حیث قال تعالى: ﴿ معاملة جائزة شرعاً 

.278سورة البقرة، الآیة -1
المجلّة ، شبهات وردود بیع المرابحة للأمر بالشّراء كما تجریه المصارف الإسلامیّة، عبد المجید عبد اللّه-2

، 2009، كلیّة الشّریعة، جامعة الزّرقاء الخاصّة، الأردن، العدد الثاّني، الزّرقاء للبحوث والدّراسات الإنسانیّة

 .91ص.
.275سورة البقرة، الآیة -3



البدیل الإسلامي للفوائد المصرفیّة الرّبویةالثاّنيالفصل 

37

الفرع الأوّل

تعریــف عقــد المرابـحـة لغــــــة

.)1(ربحت تجارته ربحا، ورباحا، كسبت،حة في اللّغة مأخوذة من كلمة ربحكلمة المراب

، وأربحته على سلعة ایربح فیهوتجارة رابحة"،ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فیها "ول:والعرب تق

.)2(مرابحةاشتریتهأي أعطیته ربحا، وبعث الشّيء مرابحة على كلّ عشرة دراهم درهم وكذلك 

الفرع الثاّني

اصطلاحاتعـــریف عقد المرابحة 

من بینها ما یلي:المرابحة بتعریفات عدیدة و  ف عقدعرّ یُ 

هناك من عرّف المرابحة بأنّها: تقدّم العمیل للبنك أو للمصرف لشراء سلعة معیّنة بمواصفات محدّدة 

تكن ،یوعد بشرائها، ویقوم المصرف بدوره بالحصول على السّلعة حسب المواصفات المحدّدة إذا لمو 

رضها للعمیل ولهذا الأخیر حینئذ أن یشتري السّلعة أو یرفضها بدون موجودة لدى المصرف فعلا، ثمّ یع

.)3(إلتزام علیه

لى البنك طالبا منه شراء سلعة معیّنة بالمواصفات الّتي یحدّدها على إیعرّف أیضا: أن یتقدّم العمیل 

، ویدفع الثّمن مقسّطا أساس الوعد منه بشراء تلك السّلعة اللازمة له فعلا مرابحة بالنّسبة الّتي یتفّق علیها

یعرّف كذلك: أن یتقدّم الرّاغب من المصرف لشراء سلعة لأنّه لا یملك المال الكافي ،مكانیاتهإحسب 

لى أجل فیشتریها المصرف بثمن نقدي ویبیعها إلى عمیله بثمن إلسداد ثمنها نقداً ولأنّ البائع لا یبیعها له 

.)4(أعلى ؤجلم

.251ابق، ص.مجمع اللّغة العربیة، المرجع الس-1
دراسة تطبیقیّة في ضوء شركة بیت المال الفلسطیني العربي، الطّبعة الأولى، شركة حسام الدّین موسى عفانة،-2

 .12ص. ،1996بیت المال الفلسطیني العربي، فلسطین، 
3-EL mouhandiz Abdeslam, le système bancaire islamique, 1990,p.40. 1

ه بن محمّد بن حسن السّعیدي، الرّبا في المعاملات المصرفیّة المعاصرة؛ دار طیبة للنّشر والتّوزیع، عبد اللّ -4

.1123(د.ب.ن)، (د.س.ن)، ص.
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الفرع الثاّلث

الفقهي لعقد المرابحة وشروط صحتهالتّكییف 

ندرس هذا الفرع في عنصرین كالتاّلي:س

التّكییف الفقهي لعقد المرابحة:أوّلا

إنّ بیع المرابحة في الفقه الإسلامي یأخذ ثلاث صور وهي:                                                               

احتمالالمساومة: أي مساومة المشتري للبائع، وذلك بتحدید ربح معیّن على ثمن السّلعة لتجنّب بیع-

الغشّ والخداع المتمثّل في ضعف النّفس البشریّة.

به مع ربح عشرة أو اشتراهابیع البائع سلعته بربح محدّد على إجمال الثّمن: كأن یبیعها بثمنها الّذي -

خمسة مثلاً.

أو المصرف أن یشتري لحسابه سلعة ابحة للأمر بالشّراء: هي طلب المشتري من شخصبیع المر -

معیّنة، بمواصفات محدّدة على أساس وعد منه بشرائها له مرابحةً، وذلك بالنّسبة للرّبح المتفّق علیه ویدفع 

.)1(لإمكانیّات المشتري وقدراته المالیّة الثّمن على دفعات أو أقساط تبعاً 

شروط عقد المرابحة:ثانیاً 

یشترط لصحّة عقد المرابحة ومشروعیّته توافر شروط عامّة وشروط خاصّة وهي كالتاّلي:

، وشروط الصّحة، وشروط النّفاذ، الانعقادالشّروط العامّة: وهي شروط البیع الّتي تتمثّل في شروط -أ

وشروط اللّزوم وشروط التّمام.                                                                                       

أمّا تتعلّق بركن العقد من حیث إتحاد مجلس العقد وموافقة القبول للإیجاب،الانعقادشروط بالنسبة ل

وبالنّسبة لشروط النّفاذ فهي أن یكون المبیع ن في وجود الرّضا مثلاً بین الطّرفین،شروط الصّحة تكم

، أمّا شروط اللّزوم فهي أن یخلوللبائع وله ولایة علیه وأن لا یكون في المبیع حقّ لغیر البائعمملوكاً 

.)2(البیع من الخیارات، أمّا شروط التّمام فهو شرط واحد وهو القبض

اصّة: تتمثّل فیما یلي:الشروط الخ -ب

أن یكون الثمّن الأوّل معلوما للمشتري الثاّني لأنّ المرابحة بیع بالثّمن الأوّل مع زیادة ربح، والعلم -

.اتفّاقبالثمّن الأوّل شرط لصحّة البیع، فإذا لم یكن معلوماً فالعقد فاسد وهو محلّ 

.566محمّد علي أحمد البنا، المرجع السّابق، ص. -1
.382-381عاید فضل الشّعراوي، المرجع السّابق، ص-2
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تفّاق أیضاً.االبیع وهو محلّ أن یكون الرّبح معلوماً، والعلم بالثمّن شرط لصحّة -

المكیل أو اشترىألاّ یكون الثّمن في العقد الأوّل مقابلاً بجنسه من أموال الرّبا، فإذا كان كذلك، بأن -

لأنّ المرابحة بیع الثمّن الأوّل مع زیادة وهذه الأخیرة الموزون بجنسه مثلاً بمثل لم یجز أن یبیعه مرابحة،

حاً.تكون أموال الرّبا لا رب

بالثمّن الأوّل مع زیادة ربح المرابحة بیعأن یكون العقد الأوّل صحیحاً فإذا كان فاسداً لم یجز البیع لأنّ -

.)1(معلوم، وبالبیع الفاسد تفسد تسمیة الثمّن

الفرع الراّبع

حكم عقد المرابحة

فیه، حیث قال الماوردي:یرى جمهور الفقهاء أنّ بیع المرابحة من البیوع الجائزة شرعاً ولا كراهة

وأمّا بیع المرابحة فصورته أن یقول أبیعك هذا الثّوب مرابحة على أنّ الشّراء مئة درهم وأربح فیه كلّ "

استدلّ على جوازه قوله تعالى:،)2("واحدة فهذا بیع جائز لا یكره فیهعشرة 

بَا﴿  .)3(﴾ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

وسلّم أیّا ل الرّسول صلى اللّه علیه ئِ ذلك ما ورد في الحدیث، عن ابن عمر قال: سُ یضاف إلى

على ذلك أیضاً ما ورد في الحدیث عن ویدلّ "،بیع مبرورعمل الرّجل بیده وكلّ "لكسب أفضل؟ قال: ا

ه المعلومات ، فهذ".....إنّما البیع عن تراض"أبي سعید الخدري أنّ الرّسول صلّى اللّه علیه وسلّم قال: 

.)4(على جواز بیع المرابحةمن الكتاب والسّنة تدلّ 

، 2011مرابحة للأمر بالشّراء: دراسة فقهیّة، (د.د.ن)، (د.ب.ن)، جعفر بن عبد الرّحمان قصاص، بیع ال-1

.8-7ص.
 .15ص. حسام الدّین موسى عفانة، المرجع السّابق،-2
.275سورة البقرة، الآیة -3
.16حسام الدّین موسى عفانة، المرجع السّابق، ص.-4
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المطلب الثاّني

الإستصناععـــــقــــد 

من البدائل الهامّة للقروض الرّبویّة، حیث یساهم بشكل كبیر في تنمیة یعتبر عقد الإستصناع

بعض  ازدهارصادرات بعض المنتجات الصّناعیّة البسیطة الّتي تشتهر بها الدّولة، ممّا یؤدّي بدوره إلى 

كما أدّى ،)1(الصّناعات، وما یتبع ذلك من آثار أخرى تعود على المجتمع بالنّفع بطریق حلال مشروع

في الحیاة العملیة، فأفاد الصانع الّذي قدّم صنعته وخبرته وأفاد المستصنع الّذي لإستصناع دورا مهمّاً ا

من خلال عقد الإستصناع الحصول على ما یرغب فیه وإرضاء ذوقه وتحقیق مصلحته وفق استطاع

)2(المقاییس المناسبة له والفنون الّتي یتصوّرها ویتأمّل توافرها لدیه

وّلالفرع الأ 

تعریف عقد الإستصناع

لعقد الإستصناع وسنتطرّق الاصطلاحيسنتطرّق في هذا الفرع إلى التّعریف اللّغوي وكذا التعریف 

إلى الشروط الّتي یخضع لها هذا العقد وذلك كالتاّلي:

تعریف عقد الإستصناع لغةً :أوّلا

عالجه صناعیا والجاریة ونحوها سمّنها وأحسن القیام وصنع الشیئستفعال من صنع، االإستصناع 

.)4(﴾وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴿، قال تعالى:)3(بها

دعا  سأل الرّجل أن یصنع له خاتماً واصطنع الشيءفلان خاتماً، إذاً " اصطنع:ربن منظو اإذ قال 

.)5(عل صانعالى صنعه، والصّناعة: هي حرفة الصّانع، وعمله الصّنعة والفإ

الإستصناع اصطلاحاعقد تعریف :ثانیاً 

.575محمّد علي محمّد أحمد البنا، المرجع السّابق، ص-1
آلیّات تطبیق عقد الإستصناع في المصارف الإسلامیّة: دول مصطفى محمود محمّد عبد العالي عبد السّلام،-2

.10، ص.2009(د.ب.ن)،مجلس التعاون لدول الخلیج العربیّة نموذجاً، (د.د.ن)،
.371مجمع اللّغة العربیة، المرجع السابق، ص.-3
.41سورة طه، الآیة-4
النشوى ناصر أحمد إبراهیم، أحكام عقد الإستصناع في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة؛ دار الجامعة الجدیدة -5

.93، ص. 2005للنّشر، الإسكندریّة، 
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المصنوعات من السّلع الّتي یحتاجها الإنسان ولا یستغني عنها وتشتدّ حاجته لها بتطوّر الحیاة 

حاجته فیحصل علیه وقد لا یجد فیه ما وتقدّم المجتمعات وقد یجد الإنسان في المعروض منها ما یسدّ 

یسدّ حاجته فیطلب من الصّانع لها صناعة ما یحتاجه منها بمواصفات معیّنة نظیر ثمن معیّن، بمعنى 

مذاهبه بعملیّة الإستصناع هذه، اختلافالفقه الإسلامي على اهتمأنّه یمارس عملیّة الإستصناع، وقد 

.)1(یجعلها تتمّ وفق الأصول الشّرعیّةمقدّماً لها من الضّوابط والأحكام ما 

أنّه عقد یشتري به في الحال شیئاً ممّا یصنع صنعاً یلتزم به على عرّف عقد الإستصناع أیضاً یُ 

ستصنعاً، البائع بتقدیمه مصنوعاً بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة وبثمن محدّد ویسمّى المشتري مُ 

.)2(وض یسمّى ثمناً ستصنعاً فیه والعِ مُ والبائع صانعاً والشّيء محلّ العقد

أنّه طلب العمیل من البنك الإسلامي صناعة شيء معیّن غیر متوفّر في  على عرّف كذلك:یُ 

السّوق، وأفضل مجال یطبّق فیه البنك هذه الصّیغة هو بناء العقّارات، فبعد إبرام العقد مع العمیل، یقوم 

ا، مع تفق علیهمع مقاول لإنجاز مسكن بالمواصفات المناع موازٍ البنك الإسلامي بإبرام عقد إستص

من المقاول یسلّم البنك الإسلامي هذا المسكن للعمیل بهامش والاستلامضرورة توافق الأجل بین العقدین، 

.)3(ربح

نيالفرع الثاّ

شروط عقد الإستصناع

یشترط لوقوع عقد الإستصناع صحیحاً ما یلي:

�Áƈ�ŕƈ�Ì¿ƄÃ��ƌžŕŰبیان- Ã£�ŶƔƈŠÃ��Ƌ± Ɓ̄Ã�ƌŷÃƊÃ�ƌŬƊŠ�ÁŕƔŗŗ�¾ƅ°�ÁÃƄƔÃ��Ďŕƈŕś�ÆŕƊŕƔŗ�¹ÃƊŰ ƈƅ§�¡ƓŮƅ§

شأنه أن یضبط به الشيء محلّ الصّنعة.

اعه بین النّاس، وهو أمر یختلف باختلاف الأزمنة صنممّا جرى التّعامل على إستالشيءأن یكون هذا-

القیاس فالأصل فیه المنع.والأمكنة، لأنّه إذا كان العقد على خلاف

 .96ص. ، المرجع السّابق،محمّد علي محمّد أحمد البنا-1
تهاني محمود محمّد الزّعابي، تطویر نموذج لاحتساب كفایة رأس المال للمصارف الإسلامیّة في إطار مقرّرات -2

لجنة بازل: دراسة تطبیقیّة على البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطیني بقطاع غزّة؛ مذكّرة ماجستیر، 

.45.، ص2008كلیّة التجارة الجامعة الإسلامیّة، غزّة، 
.121سلیمان ناصر، المرجع السّابق، ص.-3
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ألاّ یكون العقد مؤجّلاً، وإلا فسد عند الإمام أبي حنیفة، ولا یفسد عند الصّاحبین وهذا هو الرّاجح تیسیرا -

.)1(، ورفعاً للحرج والمشقّة عنهم وهذه كلّها مقاصد شرعیّةعلى النّاس

الفرع الثاّلث

حكم عقد الإستصناع

النبيّ علیه السّلام إلى نْ مشروع، ودلیل مشروعیّته الإجماع الثاّبت بالتّعامل به من لدُ الإستصناع

فقد روي عن النّبيّ صلّى اللّه علیه وسلّم ،والإجماع من أقوى الحجج بدلیل الكتاب والسّنة،یومنا هذا

عاً منهم على الجواز، ار من غیر نكیر فكان إجماصإستصنع خاتما ومنبراً، وتعامل النّاس في سائر الأع

هو عقد على خلاف القیاس، إذ الأصل فیه عدم الجواز، وذلك لأنّه بیع على معدوم، وهو منهي علیه، ف

.)2(لأنّ الحاجة إلیه ماسّةاستحساناجیز لكنّه أُ 

ستصنع على الصّانع أن یأتیه أمّا الأثر الّذي یترتّب علیه بین المتعاقدین فهو أن یستحقّ المُ 

المطلوب المعقود علیه موافقاً للأوصاف المبیّنة في العقد وأن یستحقّ الصانع على المستصنع بالشّيء

علماء القانون الوضعي: أن اصطلاحعلیه متى جاء به مصنوعاً كذلك، وبتعبیر آخر في الثّمن المتفّق،

في عقود المعاوضة هو وضین یلتزم كلّ من الطّرفین بما یتعلّق به من محلّ العقد، باعتبار أنّ كلا العِ 

.)3(محلّ للعقد

الفرع الراّبع

في المصارف الإسلامیّةى صلاحیّة عقد الإستصناع مد

في الإقتصاد الإسلامي، حیث یمكن للاستثماریعتبر الإستصناع من عقود البیع الملائمة 

ضخمة حتیاجاتاالّتي تتطلّبها المنشآت الصّناعیّة، وهي بطبیعة الحال الاحتیاجاتللمصرف تمویل 

.576محمّد علي محمّد أحمد البنا، المرجع السّابق، ص.-1
.576-575محمد علي محمد أحمد البّنا، المرجع السابق، ص.-2
مصطفى أحمد الزّرقا، عقد الإستصناع ومدى أهمیّته في الإستثمارات الإسلامیّة المعاصرة؛ مكتبة الملك فهد -3

.24، ص.1999،الوطنیّة، جدّة 
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�Ɠž�ĎŕƔÃƔţÃ�Ďŕƈŕƍ�Æ§±Ã̄ �¨ ŸƆƔ�¹ ŕ· Ɓ�ÃƍÃ�ƓŷŕƊÌŰ ƅ§�¹ ŕ· Ƃƅ§�Ɠž�±ŕƈŝśŬƙ§�ª ŕÌƔƆƈŸƅ�řÌƈŕƍÃالاقتصادیات

الحاجات الفردیّة ،كما كان في الماضي في نطاق، فعقد الإستصناع لم یبقى محصوراً )1(المعاصرة

یحتاج الشّخص إلى شيء بمواصفات الشّخصیّة الّتي كانت هي العامل الأساسي في وجوده وتعارفه حین

خاصّة لا توجد عادة في المتداول العام من السّلع، بل قد أصبح الیوم من الممكن أن ینطلق عقد 

الصّناعي وبالكمیّات الضّخمة الانفجارالإستصناع إلى آفاق المصنوعات في نطاقها الواسع في عصر 

.)2(جارة إلى مختلف بلاد العالمالهائلة من المصنوعات المثلیّة الّتي تنقلها التّ 

الصّناع والمنتجین على الإنتاج وذلك عن یعتبر أیضاً عقد الإستصناع وسیلة هامّة لحثّ صغار

من قبل المصرف. احتیاجاتهمطریق تمویل 

الطّلب على السلع والخدمات وتحدید اتجاهاتتقوم المصارف بإجراء دراسات كافیة لمعرفة 

نتاج وفقاً لمقاصد الشّریعة الإسلامیّة ودراسة إمكانیّات المنتجین ومدى كفاءتهم الإنتاجیّة وذلك أولویّات الإ

على هذا العقد بأنّه یتضمّن بیع ما اعتراضللحدّ من المخاطر قبل الشّروع في التّمویل، وإذا كان هناك 

ملك الشّيء محلّ عقد الإستصناع حقیقةً، لا یملكه البائع عند العقد فإنّ ذلك مردود بأنّه إذا كان البائع لا ی

إلاّ أنّه یعتبر في ملكه حكماً، تأسیساً على أنّه یملك مادّته الأوّلیّة وآلة صناعته، فضلاً عن كونه یحترف 

.)3(صناعة هذا النّوع من المنتجات فیعدّ قادراً على تسلّم ما یطلب منه في خلال الأجل المتفّق علیه

المطلب الثاّلث

  ةــــــــــضاربـــــد المـــــقــــع

اتّجه الباحثون في هذا العصر إلى الإستفادة من عقد المضاربة في تنظیم الأعمال المصرفیّة 

řŗ±ŕŲ ƈƅŕž��À§±ţƅ§�ŕŗÌ±ƅŕŗ�ŢŗÌ±ƅ§�ƌƔž�¿ ŗ̄śŬƔÃ��řƔÃŗÌ±ƅ§�À̧ Ɗƅ§�Ì¿ţƈ�Ì¿śţśƅ�ŕÌƔƊÃƊŕƁÃ�ŕĎƔŷ±Ů�ÆŕƈƔ̧ Ɗś، تعتبر

استثماره أعمال  شّركات الإستثمار والمصارف الإسلامیّة من أجل الأساس الّذي یمكن أن تقوم علی

.577محمّد علي محمّد أحمد البنا، المرجع السّابق، ص.-1
.29مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص.-2
.577محمّد علي محمّد أحمد البنا، المرجع السّابق، ص.-3
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ة لعدم معرفة لكنّ هذا بات غامضاً في الحیاة المصرفیّ ،كونها تعتمد على عنصرا المال والعملأموالها،

.)1(حقیقة هذا العقد الّذي مصدره الشّرع

الفرع الأوّل

تعریف عقد المضاربة لغةً 

لفلان في ماله، أتجر له فیه أو أتجر فیه على أنّ له حصة اللّغوي للمضاربة أنّها الضّرب الأصل

.)3(، أي السعي في الأرض للتجارة أو العمل الشریف في سبیل الرزق)2(معیّنة من ربحه

لاَةِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن قال اللّه تعالى: ﴿ .)4(﴾تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّ

والمضاربة كلمة مرادفة ، )5(﴾وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ قال أیضاً: ﴿

الشّراء وهو لى البیع و على معنى واحد وهي لفظ یشمل عالفقهي حیث یردان الاصطلاحللقرض في 

.)6(بیل الألفاظ العامّة الّتي یوصف بها كافّة العقودقمن وهو  طبیعة عقد المضاربة 

الفرع الثاّني

اصطلاحاتعریف عقد المضاربة 

بین طرفین یبذل أحدهما فیه ماله ویبذل الآخر جهده ونشاطه في الإنجاز والعمل اتفاقتمثل فيی

 الخبهذا المال على أن یكون ذلك الرّبح بینهما على حسب ما یشترطان من النّصف أو الثّلث أو الرّبع...

الشّركة وجهده لأنّ ،وإذا لم تربح الشّركة لم یكن لصاحب المال غیر رأسماله، وضاع على المضارب كدّه

المجلّة الأكادمیّة للبحث طایبي وهیبة، مفهوم مصطلح المضاربة الشرعیّة بین الفقه والقانون المصرفي، -1

.108، ص.2011جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، العدد الأوّل، القانوني،
.378مجمع اللّغة العربیة، المرجع السابق، ص.-2
، 1996محمد سعید العشماوي، الرّبا و الفائدة في الإسلام، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي الصغیرة، (د.ب.ن)، -3

 . 96ص.
.101سورة النّساء، الآیة -4
.20سورة المزمل الآیة -5
.108طایبي وهیبة، المرجع السّابق، ص.-6
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بینهما في الرّبح، أمّا إذا خسرت الشّركة فإنّها تكون على صاحب المال وحده ولا یحمل عامل المضاربة 

ضیاع جهده وعمله إذ لیس من العدل أن یضیّع علیه جهده و عمله ثمّ یطالب بمشاركة شیئاً منها مقابل،

.)1(الإهمو  رب المال فیما ضاع من ماله ما دام ذلك لم یكن عن تقصیر

القانون المدني الجزائري لم یشر إلى المضاربة، وأغفلها كعقد من العقود المسمّاة الواقعة على 

الملكیّة مكتفیاً بذكر عقد الشركة بوجه عام كما أنّه أبعد من ذلك لم یشر إلیها حتّى للأنواع الخاصة 

ري تكریس مثل هذا العقد سواء في بالشّركة ولا حتّى في القانون التجاري، والأجدر على المشرّع الجزائ

شركة المضاربة القرض خاصّة ونحن نملك بنوكاً إسلامیّة تتعامل به لأنّ انون التّجاري أو قانون النّقد و الق

ة هي نوع فرید من الشّركات یتمیّز به الفقه الإسلامي لا مقابل له في الشّركات المعروفة في الإسلامیّ 

.)2(القانون التجاري

لثاّلثالفرع ا

أدلّة جواز المضاربة

المضاربة معاملة مشروعة والدّلیل على ذلك ما ورد في القرآن الكریم والسنّة النّبویّة وكذلك إجماع 

  الفقهاء.

القرآن الكریم:أوّلاً 

، )3(﴾هوَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّ جاء في سورة المزمل قوله تعالى: ﴿

أشار القرطبي إلى هذه الآیة وتعني كسب المال وأنّه یعتبر بمنزلة الجهاد، لأنّه سبحانه وتعالى جمعه مع 

.)4(الجهاد في سبیل اللّه

،2000الحدیثة، الطّبعة الأولى، مكتبة الملك فهد الوطنیّة، جدّة، حسن الأمین، المضاربة الشرعیّة وتطبیقاتها-1

  .19ص.
.115طایبي وهیبة، المرجع السّابق، ص.-2
.20المزمل، الآیةسورة -3
.246عراوي، المرجع السّابق، ص.عاید فضل الشّ -4
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السنّة النّبویّة الشریفة:ثانیاً 

بي صلّى عث والنّاس یتعاملون بها فأقرّهم علیها وقد فعلها النّ إنّ النّبيّ صلّى اللّه علیه وسلّم قد بُ 

اللّه علیه وسلّم بمال السیّدة خدیجة الّتي أرسلت معه غلامها میسرة وذلك قبل بعثته بالرّسالة، وقد تعامل 

بها الصّحابة، وكان العبّاس بن عبد المطّلب رضي اللّه عنه إذا دفع مالاً مضاربة شرط على المضارب 

كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ ذلك رسول أن لا یسلك به بحراً، أو ینزل به وادیاً ولا یشتري ذات 

.)1(نّةوأجازه فصارت مشروعة في السُ فاستحسنهاللّه صلّى اللّه علیه وسلّم 

  اعـمــــــجـالإ :ثالثاً 

المضاربة مشروعة بالإجماع أیضاً، لإجماع الأمّة على جوازها منذ بزوغ فجر الإسلام وقد طبّقها 

الخلیفة الثاّني عمر بن الخطّاب على ابنیه عبد اللّه وعبید اللّه في قصّتهما المشهورة مع أبي موسى 

منهم سیّدنا عمر كبار الصّحابةكیر أو اعتراض علیهما من أحد، وقد روي أنّ نالأشعري، من غیر 

وعثمان وعلي وغیرهم قد دفعوا مال الیتیم مضاربة ولم ینقل أنّه أنكر علیهم من أقرانهم أحد ومثل ذلك 

.)2(یكون إجماعاً 

بعاالفرع الرّ 

اربةــروط عقد المضـــش

العقد وهي المتعلّقة بأهلیّة لانعقادلا تختلف المضاربة عن غیرها من العقود في الشّروط العامّة 

قدین والمحلّ والصیغة، فهي من هذه النّاحیة كشروط الوكالة، أمّا الشروط الخاصّة بصحّتها فهي التي االع

.)3(تتعلّق بأحوال رأس المال والرّبح

الشروط المتعلّقة برأس المال:أوّلاً 

العملات الورقیّة والمعدنیّة في هذا العصر، لأنّ لمال نقداً، أي الدّنانیر والدّراهم، ومنها اأن یكون رأس -

الدّراهم والدّنانیر هي أصول الأثمان فهي ثابة القیمة لا یعتریها تغییر الأسواق الّذي یعتري العروض 

.189محي الدین یعقوب أبو الهول، المرجع السّابق، ص.-1
.23حسن الأمین، المرجع السّابق، ص.-2
.27المرجع نفسه، ص.-3
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.)1(والسّلع

أن یكون معلوم المقدار والصّفة عند العقد لأنّ جهالته تؤدّي إلى جهالة الرّبح ومعلومیّة الرّبح شرط -

صحّة المضاربة كما أنّ الجهالة تقضي إلى المنازعة الّتي تفسد العقد.ل

یعود أن یكون رأس المال عیناً أي حاضراً لا دیناً في ذمّة المضارب لأنّ ما في الذمّة لا یتحوّل وإلاّ -

.أمانة

.)2(تسلیم رأس المال إلى المضارب لأنّه أمانة فلا یصحّ إلا بالتّسلیم كالودیعة-

الشّروط المتعلّقة بالرّبح:ثانیاً 

تبیان مقدار الرّبح، أو أن یكون الرّبح جزءاً مشاعاً.-

أحد المتعاقدین بالرّبح.اختصاصعدم  - 

)3(أن یأذن صاحب المال للعامل بالتّصرّف-

الفرع الخامس

ضاربةــــام عقد المــأقس

بحسب عدد المشاركین فیها، أو حسبینقسم عقد المضاربة إلى عدّة أقسام مختلفة وذلك سواء 

والفساد وسنتطرّق لكلّ عنصر بالترتیب كالتالي:حریّة المضارب بالتّصرف، أو من حیث الصّحة 

حسب عدد المشاركین فیها:أوّلاً 

تنقسم إلى نوعین وهما:

ضارب بالعمل، وقد یكون ربّ المالوالمالمال قد بین اثنین فقط هما ربالمضاربة الثنّائیّة: هي ع-أ

�Ã£�ĎŕƔŸƔŗ· �ÆŕŰ ŦŮكبنك أو مؤسّسة أو شركة.  اعتباریا

المضاربة الجماعیّة: هي عقد بین مجموعة من أصحاب الأموال من جهة ومجموعة من أصحاب -ب

ثال على هذا النّوع هي ودائع المضاربة في البنوك الإسلامیّة من مالعمل من جهة ثانیة، ولعلّ أفضل 

 .200ص. محي الدّین یعقوب أبو الهول، -1
.28حسن الأمین، المرجع السّابق، ص.-2
.250عاید فضل الشّعراوي، المرجع السّابق، ص.-3



البدیل الإسلامي للفوائد المصرفیّة الرّبویةالثاّنيالفصل 

48

حیث یكون المودعون هم أصحاب المال والبنك الإسلامي هو المضارب بالمال والمضاربة الجماعیة لها 

ثلاث صور وهي: 

أن یكون ربّ المال واحد والعامل متعددین.-1

دّدینأن یكون المضارب واحد ویكون أرباب الأموال متع-2

.)1(أن یكون كلّ من رب المال والعامل متعدّدین-3

حسب حریّة المضارب بالتّصرف:ثانیاً 

تنقسم إلى نوعین وهما:

المطلقة: هي أن یدفع الشّخص المال إلى آخر بدون تقیید بشيء، لا في تجارة معیّنة ولا في المضاربة -أ

وقت معیّن ولا لشخص معیّن، أو هي أن یدفع المال مضاربة من غیر تعیین العمل والمكان والزّمان 

.)2(وصفة العمل ومن یعامله

بة بنوع معیّن من العمل كأن یشترط المضاربة المقیّدة: هي أن یقیّد صاحب العمل عامل المضار  -ب

أو یقیّده بالعمل في مكان معیّن، كأن باسمهاعلیه ألاّ یشتري إلاّ سلعة كذا أو ینهاه أن یشتري  سلعة 

.)3(یقول له: دفعت لك هذا المال لتعمل به في القاهرة مثلاً 

من حیث الصّحة والفساد:ثالثاً 

تنقسم إلى قسمین وهما: 

الصّحیحة: هي الّتي یتوفّر فیها أركان المضاربة وشروطها سواء أكانت تلك الشروط تخصّ المضاربة -أ

صیغة معیّنة أي، صیغة العقد أم شروط أحد المتعاقدین أم العمل أم رأس المال وربح المال.

وط ركناً من أركانها أو أحد شر ت المضاربة الفاسدة: هي الباطلة أي غیر الصّحیحة وهي الّتي فقد  -ب

صحّتها وتنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: 

ما ینافي مقتضى العقد، مثل أن یشترط لزوم المضاربة.-1

ما یعود بجهالة الرّبح، مثل أن یشترط جزءاً من الرّبح مجهولاً.-2

.191-190محي الدّین یعقوب أبو الهول، المرجع السّابق، ص-1
.48قادري محمّد الطّاهر، المرجع السّابق، ص.-2
.46حسن الأمین ، المرجع السّابق، ص.-3
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.)1(اشتراط ما لیس من مصلحة العقد ولا مقتضاه.-3

المطلب الراّبع

  ــــــــــــرضعـــــقـــــــــــــد القــــــــ

هذه الصّورة المثالیة الإسلام بالقرض الحسن وساعد في تمهید فكرته لأنّ وضع القرض باعتنى

الطّریقة استخدامتوجّه الإسلام ستعطي وضوحاً وإمكانیّات الإستفادة القصوى والمثلى من حسب نظرة و 

متكامل ومستقر یعطي حیویّة في إنعاش عملیّة التنمیة، إذ لم في المساعدة بإقامة نظام إقتصاديالأنجع

،  ولم یقف عند استثمارو  اتفاق أداةیتجاهل الإسلام تلك الظروف والأحوال، فیمكن للقرض من أن یكون 

ال على الإقراض ورغبتهم في العملحدّ تشریع الإستقراض، بل حثّ أهل وأصحاب رؤوس الأمو 

.)2(القرض المتواصل على منح

نتناول ضمن هذا المطلب تعریف عقد القرض من النّاحیة اللّغویّة والإصطلاحیّة، وشروطه 

وأنواعه، وأخیراً أدلّة جواز عقد القرض كلّ في فرع على حدى بالترتیب.

الفرع الأوّل

  رضــــقــقد الــف عــعریــت

المال لهم وطلب ردّ مثله یعتبر القرض الحسن وسیلة من وسائل تمویل ذوي الحاجة على جهة دفع

.)3(أو قیمته دون زیادة 

.196-195محي الدّین یعقوب أبو الهول، المرجع السّابق، ص.-1
مذكّرة ماجستیر، كلیّة الدّراسات العلیا، الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي؛ القرض  لدّین أردنیّة،محمّد نور ا-2

جامعة النّجاح الوطنیّة، 

 .7ص.  ،2010فلسطین، 
مجلّة جامعة الملك عبد العزیز للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، أحمد حسن، القرض الحسن حقیقته وأحكامه، -3

.545، ص.2005الأوّل، دمشق، العدد
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تعریف عقد القرض لغة:أوّلا

.)1(قرض الشيء قرضا، قطعه و یقال قرضه بنابه

.)2(﴾وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًاقال تعالى: ﴿

اصطلاحاتعریف عقد القرض :ثانیاً 

على أن یردّه إلیك، فالحنفیّة عرّفوه على أنّه ما عرّف القرض على أنّه ما تعطي غیرك من المال یُ 

لتتقاضاه بمثله أو عقد مخصوص یرد على دفع مال مثلي لآخر لیردّه . يثلمُ مالتعطیه من

عرّفه المالكیّة بأنّه دفع المال على وجه القربى للّه تعالى لینتفع به آخذه ثمّ یردّ له مثله أو عینه .

أمّا الشّافعیة فقد عرّفوه بأنّه: تملیك الشّيء على أن یرد بدله، وسمّي بذلك لأنّ المقرض للمقترض 

قطعة من ماله ، كما عرّفه الحنابلة على أنّه دفع المال رأفة وإرفاقاً لمن ینتفع به ویردّ بدله، وهو نوع من 

)3(اجین.لمصلحة لاحظها الشارع رفقاً بالمحتالمعاملات على غیر قیاسها

الفرع الثاّني

شروط عقد القرض

هناك شروط یجب توفّرها في العقد حتّى یكون صحیحاً وهي الشروط المتعلّقة بالمال محل القرض، 

والشروط المتعلّقة بذات عقد القرض.

الشروط المتعلّقة بالمال محل القرض:أوّلا

تتمثّل هذه الشّروط فیما یلي: 

قابلا لحكم العقد شرعاً: ومعنى ذلك أن یكون مال القرض قد أقرّ الشارع أن یكون المال المقترض -

باطلا.واقتراضهالتّعامل فیه، فإن لم یكن كذلك كان التّعامل فیه 

أن یكون محلّ القرض معیّناً تعییناً نافیاً للجهالة: أي أن یكون محلّ القرض معلوماً قدراً وجنساً ونوعاً -

دّ المثل أو القیمة فیجب أن یكون محدّداً تحدیداً دقیقاً فلا یصحّ أن یكون المحلّ وصفةً لأنّ الواجب فیه ر 

.497مجمع اللّغة العربیة، المرجع السابق، ص.-1
.20سورة المزمل، الآیة-2
.10-9محمّد نور الدّین أردنیّة، المرجع السّابق، ص. -3
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.)1(مجهولاً منعاً للخلاف والمنازعات وهو ما نصّت عنه الشریعة الإسلامیّة

وجود المعقود علیه وقت التّعاقد یختلف باختلاف طبیعة العقد واشتراطأن یكون محلّ القرض موجوداً: -

الّذي یرد علیه، فإذا كان محلّ العقد منفعة من المنافع، فلا یشترط وجودها وقت التّعاقد أمّا إذا كان عیناً 

الرّأي لدى الفقهاء في اشتراط وجود المعقود علیه وقت التّعاقد.اختلفمن الأعیان فقد 

القرض مملوكاً للمقترض: واشتراط ملكیّة القرض للمقترض ملكاً مستقرّاً حتّى یمكنه أن یكون محلّ -

تسلیمه، لأنّ غیر المملوك للإنسان لا یستطیع تسلیمه ولا التصرّف فیه وإلاّ كان متصرّفاً في ملك 

.)2(غیره

الشروط المتعلّقة بذاتیّة عقد القرض :ثانیاً 

تتمثّل هذه الشّروط فیما یلي: 

آخر أيّ عقد آخر إلى عقد القرض: بمعنى ألاّ یتوقّف إبرام عقد القرض على إبرام عقد انضمامحظر -

: أن یكون المقترض محتاجاً مبلغاً من النّقود ولا یجد من یقرضه فینتفع هو كالبیع مثلاّ، وله صورة منها

الثمّن من معجّل أقلّ منوآخر على أن یبیعه بثمن مؤجّل، ثمّ یعید المشتري بیعها على صاحبها بث

المؤجّل.

ضرورة بیان مكان ردّ القرض: إذا اتفّق الطّرفان على مكان معیّن یكون  فیه الرّد، وجب على -

المقترض أن یردّ المثل في هذا المكان، أمّا إدا لم یوجد اتفّاق على المكان فالرّد یكون في المكان الّذي 

.)3(یوجد فیه موطن المدین وقت الوفاء 

ضرورة ألاّ یجر القرض نفعاً للمقترض: یقصد من هذا الشّرط أن لا یجري القرض منفعة مشروطة -

ة القرض دائرة بین أن تكون للمقترض أو للمقرض أو لهما عفمنف، لمقترض ذلك أنّ القرض فعل معروفل

.)4(معا حسب اتفّاقهما

.174-172محمّد علي محمّد أحمد البنا، المرجع السّابق، ص. -1
.183-182المرجع نفسه، ص. -2
.54السّابق، ص. سامیة شرفة، المرجع-3
.55، ص.المرجع نفسه-4
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الفرع الثاّلث

أنـــــواع القــــــــــــروض

قسّم العلماء المحدثین القرض إلى نوعین: 

الاستهلاكيالقرض : أوّلاً 

مرّة واحدة، سواء كان هلاكه آتیاً من فناء ذاته استعمالهیتمثّل في القرض الّذي یهلك بمجرّد 

.)1(والأشربة والحطب ونحوها من المواد الّتي تصنع بضاعتهاكالأطعمة،

هو عقد یلتزم به الاستهلاكقرض لمدني الجزائري على ما یلي: من القانون ا450نصّت المادة 

المقترض أن ینقل إلى المقترض ملكیّة مبلغ من النّقود أو أيّ شيء مثل آخر، على أن یرد إلیه 

.)2(المقترض عند نهایة القرض نظیره في النّوع والقدر والصّفة

القرض الإنتاجي:ثانیاً 

قیمته، أو أفضى أحیاناً الاستعمالالمتكرّر مع بقاء عینه وإن نقص الاستعمالیتمثّل فیما یحتمل 

.)3(ونحو ذلك والآلاتإلى هلاكه كالعقّار وأثاث المنزل والأدوات 

:الفرع الراّبع

مشروعیّة عقد القرض

القرض مشروع، والأصل في مشروعیّته الكتاب والسنة والإجماع فقد وردت الآیات القرآنیّة 

بویّة الّتي تحث على إقراض الفقراء والمحتاجین، ورفع العوز عنهم، وتفریج كربهم، وبیّنت ماوالأحادیث النّ 

حسناً مبتغیاً بذلك وجه اللّه وسنقوم بذكر أجزله اللّه عزّ وجلّ من ثواب عظیم لمن یقرض المسلم قرضاً 

.)4(بعض من تلك النصوص القرآنیّة والنّبویّة الدّالة على ذلك

أسامة السّید عبد السمیع، القروض والودائع البنكیّة في میزان الشّریعة الإسلامیّة، الطّبعة الأولى؛ مكتبة الوفاء -1

.20، ص.2010القانونیّة، الإسكندریّة، 
، المرجع السابق.58-75الأمر رقم ، من450المادّة -2
.20عبد السّمیع، المرجع السّابق، ص.أسامة السیّد -3
مجلّة الجامعة الإسلامیّةمازن مصباح صباح، أحكام ردّ القرض في الفقه الإسلامي،،سامي محمّد أبو عرجة-4

108، ص. 2005، جامعة الأزهر، غزّة، العدد الثاّني، یونیو الجامعیّة)سلسلة الدّراسات(
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شروعیّة عقد القرض في الفقه الإسلامي: مأولا

مَنْ ﴿قوله تعالى:على مشروعیة القرض منهاوردت آیات كثیرة في القرآن الكریم تدلّ القرآن الكریم:-1

.)1(﴾رْجَعُونذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُ 

.)2(﴾مَن ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِیمٌ قال تعالى:﴿ 

.)3(﴾إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِیمٌ تعالى:﴿ قال

الآیات الساّبقة الّتي ورد فیها لفظ (القرض) ومشتقّاته المتأمّل فیها یجد أنّها جمیعاً استعملت هذا 

البرّ والإحسان بهم، وخاصّة الإرفاق بالمحتاج منهم، مع اللّفظ وما اشتقّ منه من معاني نفع الآخرین، و 

.)4(وجلّ ابتغاء الثّواب من اللّه عزّ 

: وردت عدّة أحادیث تدلّ على مشروعیّة القرض والحثّ علیه منها: السّنة النّبویّة-2

مؤمن عن من نفّس ":علیه الصلاة والسّلامعن أبي هریرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه

یسّر اللّه علیه ،معسر على كربة من كرب الدّنیا، نفّس اللّه عنه كربة من كرب یوم القیامة، ومن یسّر

في الدّنیا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره اللّه في الدّنیا والآخرة، واللّه في عون العبد ما كان العبد في 

.)5("عون أخیه

ابن عبّاس رضي اللّه عنه قال: قدّم النبيّ صلى اللّه علیه وسلّم المدینة وهم یسلفون بالتمّر  عن

.)6(ففي كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوممن أسلف في شيء"السّنتین والثلاث، فقال:

یرید من أخذ أموال النّاس اللّه عنه، عن النّبي صلى اللّه علیه وسلم قال: "عن أبي هریرة رضي

.)7("أداءها أدّى اللّه عنه، ومن أخذها یرید إتلافها أتلفه اللّه

ما من مسلم روي عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أنّ الرّسول صلّى اللّه علیه وسلّم قال: "

".یقرض مسلماً قرضاً مرّتین إلاّ كان كصدقة مرّة

.245سورة البقرة، الآیة -1
.11الحدید، الآیة سورة-2
.17سورة التّغابن، الآیة -3

.108سامي محمّد أبو عرجة، المرجع السّابق، ص.-4
.2699مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المرجع السابق، ص.-5
.2212، ص.2012محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، دار التأصیل، بیروت، -6
.2212بن إسماعیل، المرجع السابق، محمد-7
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و لم یكن مشروعاً لما فعله الرّسول صلّى اللّه تدلّ هذه الأحادیث النّبویّة على مشروعیّة القرض فل

.)1(علیه و سلّم، وتدلّ كذلك على ترغیب المسلم على أن یقرض أخاه المسلم لاسیما إذا كان قرضا حسناً 

الإجماع:-3

أجمع المسلمون على جواز القرض، وأنّ الأمّة لا تزال تتعامل به منذ عهد الرّسول صلّى اللّه علیه 

فقد اقترض الصحابة رضي اللّه عنهم وسلّم إلى عصرنا هذا والعلماء یقرّونه من غیر إنكار أحد منهم، 

ل الخیر وأبواب البرّ بالنّاس وأقرضوا، وكان معنى الإقراض لدیهم دلیل على المروءة والتقّوى وقیاسا لأفعا

والتّخفیف عن كاهل المسلم بشتّى الطرق والأسالیب الّتي اكتسبوها من هدي النّبي صلّى اللّه علیه وسلّم 

.)2(الرّفق والرّحمة والإحسان بالغیروهي أیضاً قربة یتقرّبون بها إلى اللّه سبحانه لما فیه من أبواب 

قانون الجزائرية عقد القرض في الثانیا: مشروعیّ 

مشروعیة عقد القرض أو كما أطلق علیه قرض الاستهلاك من خلال بأقرّ المشرّع الجزائري 

من القانون المدني ومن بین ما نصّ علیه في تلك المواد458-450تنظیمه لهذا العدد في المواد من 

لمقترض ملكیة مبلغ من قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى ا:"450المادةنذكر

النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره في النوع والقدر 

.)3("والصفة  

من قانون النقد 68كما أقر المشرع الجزائري بمشروعیة عقد القرض في الفقرة الأولى من المادة 

م هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه یشكل عملیة قرض في مفهوالقرض حیث تنص على:" 

شخص ما أو یعد وضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر 

.)4("التزاما بالتوقیع الضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان

.18-17أسامة السیّد عبد السّمیع، المرجع السّابق، ص. -1

.26-25محمود نور الدین أردنیة، المرجع السابق، ص.-2
، الرجع السابق.58-75من الأمر رقم 450المادة -3
ون النقد والقرض، ج.ر، ج.ج عدد یتعلق بقان 2003أوت  26، المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 68المادة -4

 .2003أوت   27، صادرة في 52عدد 
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خاتمة

الذي دار أساساً حول مسألة ذات "بدائل الفوائد المصرفیة"تحت عنوان نخلص في خاتمة بحثنا

أهمیة بالغة في شریعتنا الغراء ألا وهي مسألة الرّبا المحرم بالكتاب وسنته، ومقصدنا من مسألة الرّبا هو 

الأموال، حیث اختلطت أنواع الفوائد بعضها ما یتعلق بما أثیر في الوقت الحالي عن الفوائد على رؤوس 

ببعض ولم نعد نمیز بین أنواعها سواء المشروعة منها والمحرمة والذي ینطبق علیها الرّبا وحكمه، وما زاد 

الموضوع أهمیة بالغة هو أنّ دعاة الإسلام ركزوا ونادوا بإلغاء كافة أنواع الفوائد مطالبین بتحریمها 

ائد الرّبویة المحرّمة شرعا، ونظرا لما یتسم به هذا الموضوع من حساسیة لاسیما في باعتبارها من قبیل الفو 

مشكلة تمس وجدان وعقل المسلم لما یسببه النظام الرّبوي من أضرار سواء على المستوى الاقتصادي 

لاق والاجتماعي وكذا الأخلاقي، فالتعامل بالربا ینجم عنه تشتیت المجتمع كما یبعد الأفراد عن الأخ

الفاضلة ویجعلهم مجرد آلات تسعى لجمع أكبر نسبة من الأموال دون مراعاة عجز الطبقة الضعیفة 

والفقیرة من قضاء حاجاتها.

فنظرا للمضار الخطیرة للرّبا هذا ما أدى بنا إلى أن ندلي بأنّه ینبغي على الأفراد الحذر من الوقوع 

ما یترتب عنه من عقاب وتعذیب في الآخرة، والسعي إلى في جریمة الرّبا لما فیه من مساوئ في الدنیا و 

استبدال هذا النظام الرّبوي الذي یعم المصارف الرّبویة في الوقت الراهن بنظام یتوافق مع مبادئ الفقه 

الإسلامي الذي یلبي حاجات المجتمع في كل زمان ومكان فهو یتمیز عن سائر النظم الاقتصادیة الأخرى 

لجمیع العصور والأزمان، لهذا فقد وضعت الشریعة الإسلامیة بإعجازها الإلهي مجموعة بمرونته ومواكبته 

من البدائل  الإسلامیة الّتي تلبي حاجات الناس سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وسواء على 

ذى المستوى المحلي أم الدولي، واالله سبحانه وتعالى شرط في تنمیة المال وسائل لا ینشأ عنها الأ

والإضرار بالغیر، ولا یكون من جرائها تعطیل لجریان الأرزاق بین العباد ودوران المال في الأیدي على 

.)1(﴾ كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیَاء مِنكُمْ أوسع نطاق لقول االله تعالى: ﴿

أنّ االله تعالى حین بین الحلال والحرام إنّما بین الحق من الباطل، ویأمر بالعدل وینهى عباده  الواقع

عن الظلم والغش والخداع، ویفضل الطّیب ویمقت الخبیث ویدعو إلى الخیر، ویرفض الشّر.

1
.7سورة الحشر، الآیة -
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الاقتراحات: -

ننا نقترح ما یلي:من أجل تكریس هذا النظام اللاربوي واستبعاد التعامل بالفوائد الرّبویة فإ

یسنده القانون إذ أنّ نناشد المشرع الجزائري إعادة النظر في القوانین، فالحقیقة أنّ الرّبا مباح وجارٍ -

المحاكم تعترف بمشروعیة الصفقات الرّبویة بین الدّائن والمدین، ومادامت البنوك تجذب أموال الناس إلى 

ظام الفوائد ولا یمكن إقامة نظام غیر ربوي یحل محل النظام صنادیقها بالرّبا، فإنّه یصعب التخلص من ن

القائم حالیان ولتحقیق هذه الغایة ألا وهي القضاء على الرّبا یجب على المشرع الجزائري إلقاؤه أولا 

بموجب قانون وذلك بوضع نصوص قانونیة واضحة تحرم التعامل بالفائدة الرّبویة ومعاقبة المتعامل بهذا 

النظام.

ستثمار أموال المودعین من طرف البنوك في مشروعات یقرها الشّرع.ا - 

على البنوك التقلیدیة منح القروض الحسنة بصورتها الاستهلاكیة والاستثماریة للأفراد والشركات، -

بالضوابط والأسس الّتي ذكرناها بدلا عن القروض بفائدة.

للحصول على قروض مقابل فائدة ربویة، وذلك بحثهّم تحذیر الأفراد من اللجوء إلى المصارف الرّبویة -

ونصحهم على التعامل مع المصارف الإسلامیة الّتي تستبعد في معاملاتها نظام الفائدة وذلك یتحقق 

بتقدیم قروض وخدمات مع مبادئ الشریعة الإسلامیة كالمرابحة والمضاربة، القرض الحسن وغیرها من 

المعاملات الجائزة شرعا.

تعاد عن جمیع الحیل الرّبویة التي تقرب العبد من الحرام وتبعده عن الحلال مثل القروض الرّبویة الاب-

التي تدفع الدولة فوائدها باسم المقترض.

ونسأل االله السلامة.السماح بإنشاء مصارف إسلامیة ووضع نظام قانوني خاص بها.-
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